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ْ " قـال االله تعالى   ر ْ شَكَ ئن ْ لَ م بُّكُ أذََّن رَ إذْ تـَ دوَ ْ شَدي تُم إنَّ عَذَابي لَ ْ فَر ْ كَ ئن لَ ْ وَ م نَّكُ دَ ْ زَي ْ لأَ   .من سورة إبراهيم 07الآية  " تُم

الشكر و الحمد للعلي القدير إذ سدد خطانا في إتمام هذا العمل المتواضع نتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان لأستاذتنا  

توجيهاتها  ونها معنا، ولملاحظاتها القيمة و ا، لصبرها و تعاالفـاضلة كردي نبيلة لتشريفنا بقبولها الإشراف على مذكرتن

 .، ونسأل المولى عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة و العافيةوالإحترامر  ا كل التقدينالسديدة، فـلها م

ا كان  الذي لطالم. بعظيم الشكر و العرفـان لتفضله بقبول ترؤس لجنة المناقشة" الطيب قريد"كما نتقدم من الأستاذ الدكتور  

  .خير مثال لإلمامه بكافة خبايا القـانون، سائلين من االله عز وجل أن يحفظه و يديم عطائه

بخالص الشكر و الإمتنان لتكرمها بقبول عضوية لجنة المناقشة والحكم  " نويري سعاد"كما نتقدم من القـامة العلمية الدكتورة  

  .يحفظها  على مذكرتنا، سائلين المولى عز وجل أن

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                
  

                                                 

  ".بالوالدين إحساناوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و ": قـال االله تعالى

  .إلى من جعلني االله بهما واستضاء دربي على يديهما واتسع صدري بحبهما وجعلت أحلام عمري إليهما

  .إليك أمي يا من علمتني الكفـاح لنيل النجاح

  .إليك أبي يا من كنت لي نعم السند

  ."دةلين"و" وسيلة"أفق حياتي أختاي    المتفتحة فيإلى الورود  

عمار، ربيع، : إلى سندي وقوتي و ملاذي بعد االله، إلى من آثروني على أنفسهم إلى من علموني علم الحياة، إليكم إخوتي  
  .بلال، هشام، أسامة،شهاب

ب سلوى، إلى كل الزميلات والزملاء  ، إلى ذات القـلب الطي"عبير"إلى رفيقة دربي وصديقتي الصادقة الصدوقة وتوأم روحي  
  . 2018إلى كل دفعة    التي جمعتنا بهم مقـاعد الدراسة إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل

  .أمد االله في عمرهما، فهذا حصاد زرعهما   الغاليينأهدي عملي المتواضع إلى والدي    -

  "سارة": إلى توأم روحي و منحة االله لي في الحياة أختي  

  "عبد الرحمان"إلى سندي في الحياة أخي  

  .إلى كل خالاتي و أخوالي  
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العالم الیوم ثورة كبیرة في التطور التكنولوجي والعلمي ما أدى لظهور ما  یعیش
یعرف بظاهرة تركیز القوى الاقتصادیة بصورة لم تعهدها من قبل، ویعود ذلك لظروف 
الحیاة الاقتصادیة الحدیثة والمشاكل والصعوبات التي تقف في طریق المشروعات 

ول الوحدات الاقتصادیة من الوحدات الصغیرة الصغیرة وتعوق تقدمها، ما أدى بها إلى تح
إلى الوحدات الكبیرة، حتى أصبح المشروع الكبیر المحرك الفعال لتحقیق التقدم 

  .الاقتصادي تحت ظل النظام الرأسمالي

الشركة القابضة، الترست : ویتحقق هذا التركیز الاقتصادي بعدة وسائل نجد منها
  .إلخ......كوالكارتل، الاندماج، المشروع المشتر 

ولعلنا نجد أن أهمها وأكثرها انتشارا هو الاندماج فیعد من أهم الطرق القانونیة 
لإعادة هیكلة الشركات فهو الأفضل لتجمیع المشاریع الصغیرة التي تدیرها الشركات 
المتعددة تحت لواء شركات كبرى تمارس أنشطة مرتبطة ببعضها البعض، ویقصد 

 كثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو بطریقبالاندماج ضم شركتین أو أ
والاندماج من . نقل ذمتها المالیة إلى شركة قائمةالضم، وذلك بحل شركة أو أكثر و 

نقل ذمتها ق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر و الاندماج بطری: الناحیة القانونیة نوعان
حل شركتین أو أكثر وتأسیس والاندماج بطریق المزج، وذلك ب. المالیة إلى شركة قائمة

  .شركة جدیدة تنتقل إلیها الذمة المالیة للشركة أو الشركات المندمجة

ن أي تشریع متعلق باندماج الشركات یهدف في الأساس إلى بلوغ الغایات  ٕ وا
لیس أي شكل آخر من الشركات لأن بقیة لبناء القانوني لشركة المساهمة و الكبرى عبر ا

ت لا تستوعب رؤوس الأموال الضخمة ولا أعداد كبیرة من الأشكال الأخرى للشركا
لذا فقد حرصت معظم التشریعات في العالم على الاعتناء بشركة المساهمة  المساهمین،

باعتبارها الوعاء الذي تفرغ فیه الشركات الأخرى الراغبة في الاندماج لأنها أقدر الشركات 
غیرة ذات رؤوس الأموال القلیلة لا على تغطیة المشروعات الكبیرة كون الشركات الص

ّ تقو    .ى على البقاء في مجال اقتصادي حر
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وقد اختلف الفقه حول تفسیر الطبیعة القانونیة للاندماج فمنهم من یرى أن 
التجاري في مع استمرار مشروعها الاقتصادي و  الاندماج انقضاء مبستر للشركة المندمجة
  .و الجدیدة، أما المشرع الجزائري فیجد أنه عقدإطار الشخصیة المعنویة للشركة الدامجة أ

وتتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع كونه یعد من موضوعات العصر نتیجة توجه 
خاصة الاقتصادیین وذلك لما حاب الشأن وأطراف الدولة نحوه، و أنظار الباحثین وأص

احه مع ما زیادة أربة تعدیل حجم المشروع الاقتصادي و للاندماج من مزایا فعند محاول
یتلائم مع ظروف السوق نجد أن الاندماج هو أفضل وسیلة لتحقیق هذا الغرض، وأن 

دماج إلى تخفیض استمراره، ویهدف الانء المشروع الاقتصادي و الدافع للاندماج هو بقا
دعم القوة الاقتصادیة للشركات الداخلة في النفقات العامة وتوحید الإدارة وزیادة الائتمان و 

إنهاء المنافسة القائمة  والغالب أن یقع الاندماج بین شركات تقوم بغرض واحد. الاندماج
قد و . تفنى الشركة الضعیفة في الشركة القویة بدلا من سقوطها في میدان المنافسةبینها و 

لكن یترتب على اندماجهما تحقیق التكامل الرأسي إذا كانت لا تكون الشركتان متنافستین و 
الأخرى أو التكامل الأفقي وهو الذي یقع بین شركات تزاول أنشطة  كل شركة منهما تكمل

  . متماثلة

مع كل هذه المزایا التي یتمتع بها الاندماج إلا أنه لا یخلو من العیوب، فقد یسفر 
الاندماج عن نتائج هزیلة بسبب عدم القدرة على الإحاطة بشؤون الإدارة ومن ناحیة أخرى 

من حریة المنافسة و نشأة شركات احتكاریة تفرض نفوذها  فقد یؤدي الاندماج إلى الحد
  .وسیطرتها على السوق

ونظرا لكل هذا فإن دراسة عملیة الاندماج في شركة المساهمة لا تقتصر على 
خرى ذات أهمیة بالغة تمس مصالح إطارها القانوني فحسب، بل نجد لها أبعاد قانونیة أ

التزامات إذ نجد أن الاندماج في شركة المساهمة حقوق الكثیر من الأفراد، وترتب علیهم و 
ى كل من كذلك ترتب أثارا علو الشركة الدامجة ارا على كل من الشركة المندمجة و یرتب أث

  .رمساهمي الشركة والغی
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في شركة المساهمة بصفة ماج في نظام الشركات بصفة عامة و ونظرا لأهمیة الاند
ورة من صور التركیز الاقتصادي كغیره من خاصة، فنجد المشرع الجزائري نظم هذه الص

 59-75التشریعات الأخرى في القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 
المؤرخ في   08-93المعدل بموجب المرسوم التشریعي  1975سبتمبر 26المؤرخ في 

 ذلك في، و 2005فبرایر  6المؤرخ في 02-05المعدل بالقانون رقم و  1993أفریل  25
تضمنت هذه النصوص أحكاما عامة تطبق على و . 764إلى المادة 744المواد من 

أحكاما خاصة بإندماج شركات و  748إلى  744ة المواد من الشركات التجاریة بصفة عام
 .   762إلى  749المساهمة في المواد من 

  :وتتمثل أهم أسباب اختیارنا للموضوع في

اهمة كونه موضوع من المواضیع تناول موضوع الاندماج في شركات المس -
الجدیدة والتي تخلو المكتبة القانونیة منه ویشكل ندرةفي المراجع خاصة الجزائریة تكاد 

  .تنعدم

أهمیة الانندماج في شركات المساهمة من الناحیة القانونیة والاقتصادیة والعلمیة  -
  .والعملیة

حیة الإجراءات إضافة التطرق لكافة جوانب الموضوع والإلمام به خاصة من نا -
  .إلى الأثار التي تترتب عنه

تي تحتاج قلة النصوص القانونیة المنظمة للاندماج في شركة المساهمة ال -
  . اللبسلدراسة لإزالة الغموض و 

تقدیم فكرة للشركات الوطنیة لمواكبة التوجه الاقتصادي الجدید الذي واكبته  -
  .الجزائر مؤخرا

همة والإجابة عن ة لأحكام الاندماج في شركات المساإبراز الملامح الأساسی -
زالة كل لبس وغموض یكتنف هذا الموضوعبعض التساؤلات و  ٕ   .ا
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دراسة الموضوع دراسة قانونیة بحتة، لأن معظم الدراسة اتجهت للجانب  -
  . الاقتصادي مما یتیح لنا التعمق من الناحیة القانونیة

  .  ندماجبیان الطبیعة الخاصة التي تكتنف الا -

  :وهو ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

ما هي الآثار القانونیة المترتبة عن عملیة اندماج شركات المساهمة؟ وما مدى تكامل 
الإطار القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري لمعالجة عملیة الاندماج من خلال 

  .نصوص القانون التجاري؟

ابقة اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج للوصول لإجابات عن الأسئلة السو   
التحلیلي، الذي یعتمد على تحلیل النصوص القانونیة، والإشكالات التي تفرضها طبیعة 

مع الاستعانة بالمنهج . موضوع الاندماج في شركات المساهمة، للوصول لمختلف النتائج
إشكالیة البحث، الوصفي الذي یرتكز على وصف الواقعة، لتوضیح المفاهیم المتعلقة ب

  .وبیان العلاقة بین مختلف المفاهیم

نهدف من خلال دراستنا هذه إلى تسلیط الضوء على موضوع الاندماج في شركات   
الاقتصادي حیث تهدف دراستنا هذه إلى  المساهمة باعتباره أحد أهم وسائل التركیز

التشریع التعریف بموضوع الاندماج في شركات المساهمة وفق ما جاءت به نصوص 
في هذه الدراسة ماهیة الاندماج الجزائري، وكذلك وفق الاجتهادات الفقهیة، إذ سنعالج 

الطرق التي یتم بها الاندماج بالإضافة إلى توضیح الإجراءات المتبعة في عملیة و 
الاندماج في شركات المساهمة، وخاصة أنه لا توجد إحاطة قانونیة شاملة تبین 

، كما تهدف إلى التركیز على الآثار رواجب إتباعها في الجزائانونیة الالإجراءات الق
ى ذلك لتسلیط الضوء على مدي شركات المساهمة، و القانونیة المترتبة عن الاندماج ف

یة، إضافة إلى حقوق المساهمین، الدامجة بهذه العملتأثر كل من الشركات المندمجة و 
  .كذلك ما یلحق الغیر من نتائج إتمام هذه العملیةو 
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ي ظهرت نتیجة التطور الاقتصادي یعد الاندماج من موضوعات العصر الت  
خاصة موضوع الاندماج في شركات المساهمة الذي وجدنا ندرة في المراجع التي و 

الاندماج في الشركات بصفة بل اقتصرت الدراسات السابقة على دراسة موضوع . تعالجه
  :هي كالتاليعامة و 

  .أثره على عقود الشركة المندمجةدماج الشركات و ان محمد فارس حماد،آلاء  -

  .، اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائريرطاهري بشی -

  : تعرضنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع لبعض الصعوبات التي تتمثل في  

نقص المراجع الجزائریة التي تعالج موضوع اندماج شركات المساهمة، مما جعلنا  -
سقاطها على القانون الجزائرينستعین بالد ٕ   .راسات المشرقیة وا

  .قلة النصوص القانونیة التي تعالج موضوع اندماج شركات المساهمة -

اعتمدنا في بحثنا انطلاقا من الإشكالیة المطروحة خطة ثنائیة التقسیم تتشكل من   
حثین ماهیة الاندماج في شركات المساهمة ینقسم إلى مب: فصلین، عنونا الفصل الأول

المبحث الثاني بعنوان إجراءات وم الاندماج في شركات المساهمة و الأول تحت عنوان مفه
 آثار الاندماج على شركة:أما عنونا الفصل الثاني. الاندماج في شركات المساهمة
الاندماج على الشركات وعلى حقوق المساهمین،  ثارآ: المساهمة، یتضمن مبحثین الأول

  .             رالاندماج على حقوق الغیآثار : نيالمبحث الثاو 
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وسیلة ندماج كصورة و ومنها الا ؛ركات وتكتلها بأشكال وصور مختلفةإن تجمع الش
، أصبح من سمات العصر الحدیث ؛یق أقصى درجات التركیز الاقتصاديمثلى لتحق

الإقتصادي الذي  وغالبا ما یقع الإندماج بین شركات المساهمة؛ وذلك لكثرة میلها للتركیز
أملته علینا العولمة والتحرر الإقتصادي والتجاري العالمي؛ وتجدر الإشارة بدایة إلى أن 
اندماج الشركات هو اصطلاح قانوني له معنى متمیز یدل على قیام شركة بضم أخرى 
أكثر أو مزج شركتین أو أكثر وتكوین شركة جدیدة، ومن خلال ذلك یمكن القول بأن 

إما أن یتم بین شركتین قائمتین على الأقل وذلك عن طریق ضم : ه صورتینالاندماج ل
إحداهما إلى الأخرى ویترتب علیه انقضاء الشركة المندمجة وزیادة رأسمال الشركة 
ما أن یتم بین شركتین قائمتین على الأقل وذلك عن طریق مزجهما وتأسیس  ٕ الدامجة، وا

إلى انقضاء الشركات الداخلة في الاندماج، شركة جدیدة تقوم على أنقاضهما مما یؤدي 
وتأسیس شركة جدیدة یتكون رأسمالها من الذمة المالیة لهذه الشركات في مجموعها، 
ویحدث الاندماج بإحدى الطریقتین المزج أو الضم، لمعرفة ماهیة الاندماج لا بد التعرض 

  : ن على النحو التاليلمفهوم الاندماج واجراءاته لذلك ارتأینا تقسیم الفصل إلى مبحثی

  مفهوم الاندماج في شركات المساهمة : المبحث الأول

  إجراءات الإندماج في شركات المساهمة : المبحث الثاني
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 مفهوم الاندماج في شركات المساهمة : المبحث الأول 

لا تفقد استقلالها فحسب بل تفقد زیادة على ذلك  عند اندماجها الشركات المندمجة
ذوبانها بالكامل في و  لتحامهاإشخصیتها المعنویة فیؤدي ذلك إلى ها القانوني وتزول كیان

الشركة الدامجة أو الجدیدة، ولا یكون للشركات المندمجة وجود بعد الاندماج، وقد شهدت 
  .عملیات الاندماج نموا كبیرا في جمیع أنحاء العالم

، یدل على قیام شركة بضم زیاهمة اصطلاح قانوني له معنى متمواندماج شركات المس
عن طریقة  ثر لتأسیس شركة جدیدة وبغض النظرشركة أكثر إلیها، أو مزج شركتین أو أك

الاندماج سواء بالضم أو بالمزج فإنه یفترض بالضرورة انقضاء شركة واحدة على الأقل، 
تعریف ویقتضي ذلك أولا بیان . وانتقال ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة

  . الاندماج  وثم معرفة صوره وأخیرا بیان شروطه

  تعریف الاندماج و تمییزه عن المصطلحات المشابهة له: المطلب الأول

یعد الاندماج من الصور المألوفة في هذا العصر فهو ظاهرة مهمة وجب التعریف 
برز به؛ وذكر أهم خصائصه وتفریقه عن غیره من الأنظمة المشابهة؛ والتعرف على ا

  .صوره

  تعریف الاندماج: الفرع الأول

إن المتصفح لنصوص القانون التجاري الجزائري یرى غیاب تعریف الاندماج بین 
جراءات ٕ ثاره بالنص علیها من آه؛ و نصوصه حیث تطرق لفكرة الاندماج من خلال أحكامه وا

  . من قانون التجاري الجزائري  763إلى غایة  744خلال المواد

 . نبحث في التعریف اللغوي ثم الاصطلاحي للاندماجوبالتالي س 
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  الاندماج لغة: أولا 

دموجا إلى معنى . یقال دمج) ج.م.د(ى الجذر اللغوي الدمج في اللغة یشیر إل
الدخول في الشيء؛ ویقال دمج دموجا في الشيء أي دخل فیه واستحكم؛ والأمر استقام 

  1.ودمج في الشيء ادخل فیه

وأن هذا الأخیر یكون بإرادة  ،بین مصطلح الدمج والاندماج نجد أن هناك فرق
غیر أن الدمج یكون بقرار من  ،الشركات التي ترید الاندماج دون تدخل أي طرف أخر

وذهب جانب أخر من الفقه إلى القول بأنه یكون . جهة أخرى تقوم بإصدار قرار الدمج
  2.بنص القانون

  الاندماج اصطلاحا: ثانیا              

ا سبق القول؛ لم یرد المشرع الجزائري تعریفا مباشرا للاندماج شأنه شأن القوانین كم
من القانون التجاري الجزائري   744العربیة؛ كالقانون المصري والأردني؛ بل قام في المدة

  . مثل ما فعل المشرع الفرنسي؛ وترك المجال للفقه لتعریفه. بتحدید حالاته فقط

  : فمهنهم من عرفه بأنه

فناء شركة أو أكثر في شركة أو أكثر في شركة أخرى؛ أو فناء شركتین أو أكثر " 
  3".ل إلیها أموال الشركات التي فنیتوقیام شركة تنتق

یتبین من هذا التعریف أن الاندماج یستوجب اختفاء الشركة أو الشركات 
منه ستفقد و  وهو ما یؤدي بهذه الأخیرة إلى التخلي عن شخصیتها المعنویة، ،المندمجة

برام العقود لفائدتها، وبالتالي انقضاءها لیتم نقل  ٕ مكانیة التصرف وا ٕ كیانها القانوني وا
مالیتها وحقوقها وحتى دیونها تجاه الغیر فتنتقل كلها إلى الشركة الدامجة لتضم إلیها 
الشركة المندمجة التي تخلت عن شخصیتها المعنویة ونفس الأمر إذ حصل إدماج 

                                                             
  .  224؛ ص  2000؛ بیروت ؛ سنة ؛دار المشرق  21المنجد في اللغة و الإعلام ؛ الطبعة . 1
  . 8؛ بتصرف ؛ ص  2003م ؛ سنة .ن؛د.؛ د" دراسة مقارنة"مهند الجبوري ؛ إندماج الشركات .  2
الفكر الجامعي ؛ الاسكندریة ؛ ؛ دار  1محمود صالح قائد الأریاني ؛ اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ؛ ط .  3

  .  22؛ ص  2012
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جدیدة، إذ تقوم الشركات المعنیة بضم ذممها المالیة لتساهم بها في تأسیس بتأسیس شركة 
ونجد أن هذا التعریف عرف الاندماج من حیث فناء الكیان القانوني  1.الشركة الجدیدة

دماج و هذا ما یجعله الان ةقي الجوانب التي توضح قیام و نشأللشركة فقط ولم یشمل با
  .  تعریفا نقصا

عملیة تتضمن قیام شركة أو عدة شركات بنقل كافة : "وعرف أیضا أنه  
؛ أو إلى شركة د رأسمالها بمقدار هذه الموجوداتموجوداتها إلى شركة أخرى قائمة یزی

تؤول یدة كافة خصوم الشركة المندمجة و جدیدة بحیث تتحمل الشركة الدامجة أو الجد
  2". شركات الدامجةه الموجودات إلى الالأسهم  أو الحصص الجدیدة التي تمثل هذ

ویتضح من هذا التعریف قیام الشركة أو الشركات المندمجة بنقل ذمتها المالیة إلى 
الذمة المالیة بأكملها بأصولها ویستوجب نقل  ،الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة

خصومها،  وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال منحه للدائنین حق الاعتراض و و 
كة الدامجة بمنح  ضمانات لهم لیبقى حق تقییم وتقدیر تلك الضمانات للسلطة قیام الشر 

التقدیریة للمحكمة كما یمكن أن نلاحظ أن انتقال هذه الذمة المالیة یكون لجمیع العناصر 
لمسؤولة عن دیون الشركة التي تتكون منها، ولا یمكن أن تتجزأ، وتكون الشركة الدامجة ا

  . المندمجة

من خلال ثنایا هذا التعریف بأن الشركة الدامجة تقوم بتقییم الذمة ونفهم أیضا 
المالیة التي أضیفت إلیها على شكل أسهم وحصص توزعهم على مساهمي  الشركة 
المندمجة لاحتفاظهم بنفس صفة الشریك في الشركة الدامجة، باعتبار أن رأسمال الشركة 

لجدیدة، فیتم زیادة رأسمالها وتتولى إصدار المندمجة ینتقل بأكمله إلى الشركة الدامجة أو ا
  . لكها كل شریك في الشركة المندمجة، فتوزع علیهمأسهم جدیدة تقابل الحصة التي یمت

                                                             
اندماج الشركات في الفقه الإسلامي و أثره على تطور الصناعة المالیة  ، الوهاب عبد االله أحمد المعمريعبد االله. 1

الإسلامیة ، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول المنتجات و تطبیقات الابتكار و الهندسة المالیة ، الیمن ، سنة 
  . و ما بعدها  7، ص 2014

؛ دار الفكر الجامعي ؛ الإسكندریة ؛سنة  2حسام الدین عبد الغني الصغیر ؛ نظام القانوني لاندماج الشركات ؛ ط .  2
  .  25؛ ص  2004
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ن الشركة المندمجة ونجد أن هذا التعریف عالج الاندماج من حیث نقل الذمة المالیة م  
  .   بما یكفيإلى الدامجة ولم یتطرق لمختلف الجوانب الأخرى، فلم یكن شاملا

اندماج الشركات وهو اجتماع شركتین أو أكثر في شركة واحدة؛ : "وكذلك عرف بأنه  
 سواء بانضمام شركة إلى أخرى حیث تفقد الشركة المندمجة شخصیتها القانونیة لصالح

أو بانحلال  ،وهو ما یسمى الاندماج بطریق الضم ،الشركة المندمج فیها أو الدامجة
 ،ندماج بطریق المزجوهو ما یسمى بالا ،ركة جدیدة على أنقاضهان لتكوین ششركتی

مع  ،"تقسیم الشركات"أو " انفصال الشركات" الاندماج بنوعیه هو عكس ما یسمىو 
ملاحظة أنه إذا كانت معظم القوانین قد عنیت بتفصیل أحكام الاندماج ؛ فإن عددا قلیلا 

  1.ها نظمت أحكام الانفصال والتقسیمجدا من

أیضا بین بأن تند على الصور لتعریف الاندماج و من هذا التعریف أنه اس ویتضح
الاندماج عكس الانفصال أو ما یعرف بالانقسام لكن تعریفه لم یكن شاملا لكافة جوانب 

  .الاندماج

شركتین قائمتین  عقد بین:" ومن التعریفات سابقة الذكر یمكننا تعریف الاندماج بأنه    
لشخصیة ؛ فتنقضي ام ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرىا أن یتإم ،أو أكثر بمقتضاه

لشركة الدامجة التي تظل فتنقل جمیع حقوقها والتزاماتها إلى ا، المعنویة للشركة المندمجة
أو أن یتم مزج شركتین أو أكثر فتنقضي الشخصیة المعنویة لجمیع الشركات ، قائمة

تؤسس بأموال ، تزاماتها إلى شركة جدیدةوال، الداخلة في الاندماج و تنقل جمیع حقوقها
  2.دي للشركة أو الشركات التي انقضتالشركات المنقضیة مع استمرار المشروع الاقتصا

، ربارة عن اتفاق بین شركتین أو أكثونستنتج من هذا التعریف أن الاندماج هو ع
ستوجب ی لكل منهم شخصیة معنویة مستقلة ومتمیزة عن أشخاص الشركاء فیها، وهذا ما

                                                             
 452أكرم یاملكي ؛ القانون التجاري للشركات ؛ دراسة مقارنة ؛ طبعة الأولى ؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع ؛ ص .  1
.   

فایز إسماعیل بصبوص ، اندماج الشركات المساهمة العامة و الآثار القانونیة المترتبة علیها ، ط الأولى ، دار .  2
  .   28، ص   2006الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، سنة 
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جراءات في سبیل إتمامه، وبتمام هذه الإجراءات  ٕ مراعاة ما یستلزمه القانون من أوضاع وا
برام العقود لفائدتها، وبالتالي ا القانوني و تفقد الشركات المندمجة كیانه ٕ مكانیة التصرف وا ٕ ا

 یتم هذاا  للشركة الدامجة أو الجدیدة، و خصومهفتنقل ذمتها المالیة بأصولها و . انقضاءها
الضم، ویمكن لأي شركة أن تندمج ولو أثناء فترة الاندماج بطریقتین إما بالمزج أو ب

، ونحن نؤید  هذا  لا لصور وعناصر وأثار الإندماج، یعتبر هذا التعریف شامتصفیتها
  .التعریف لأنه شامل لجمیع النواحي

  الفرق بین الاندماج وما یشابهه من الأنظمة الأخرى: رع الثانيالف

، فیؤدي مة الأخرى التي تجري داخل الشركةتشابه الاندماج مع بعض الأنظقد ی
ما یشابهه من الأنظمة أن نفرق بین الاندماج و  ذلك لتداخل المفاهیم على الكثیر لذا وجب

  : الأخرى

  " Transformation" التحول القانونيالاندماج و : أولا

حیاتها بتغییر الشكل التحول هو عملیة تقوم بمقتضاها إحدى الشركات أثناء 
كل آخر من أشكال الشركات من غیر القانوني الذي اتخذته أول مرة عند التأسیس إلى ش

  1. ذلك إلى انقضاء شخصیتها المعنویةن یفضي أ

، أو المساهمین في اختیار لتشریعات الحدیثة الحریة للشركاءوقد فسحت أغلب ا
لا یقتصر الأمر عند التأسیس فقط بل بعد ركة، وفقا لإمكانیاتهم المتاحة و شكل قانوني للش

تأسیس الشركة وأثناء حیاتها التجاریة، استنادا إلى ما قد تتعرض له الشركة وهو ما فعله 
یجوز لكل : " عندما نص صراحة على  15مكرر  715المشرع الجزائري في المادة 

   2......" شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر 

                                                             
  . 18، ص 1986نةسنشأة المعارف، الإسكندریة، ، م2، ط مراد منیر فهیم، تحول الشركات، تغییر شكل الشركة.  1
  .  15مكرر /  715: انظر المواد.  2

  .  16مكرر / 715                    
  . من القانون التجاري الجزائري . 17مكرر / 715  
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رع الجزائري الحق للشركاء أو المساهمین في تحویل شكل الشركة دون أن فقد أعطى المش
ولكنه اشترط على هؤلاء أن یكون قد مر على تاریخ إنشائهم لهذه  یحدد أي نوع لها،

وافق ، و السنتین المالیتین السابقتینالشركة سنتان على الأقل، وتكون قد اعتمدت میزانیة 
  . علیها المساهمین

   : أوجه التشابه

ن الاندماج والتحول  یتقاربان من زاویة تغییر حقوق الشركاء، فالإندماج یستوجب أنجد  -
تغییر حقوق الشركاء من الحصص أو الأسهم، شأنه في ذلك شأن التحول فضلا عن 

    1.تعلق الأمر بالاندماج أو التحویلاستمرار مشروع الشركة إذ 

، فقد ینص عقد الاندماج علیه كأحد لا مانع من مصاحبة التحول أحیانا للاندماج -
، إذا یبقى رییشروطه، ولكن لا یعني أن القانون لا یجیز حصول الاندماج من دون تغ

 . كل من الاندماج والتحول له أحكامه الخاصة ومستقلا عن الآخر

  : أوجه الاختلاف

زم إجراء لا یمكن اعتبار الاندماج تحول أو أنه یتضمنه،  فتغییر شكل الشركة لا یستل -
عملیة الاندماج الذي قد یقع دون الحاجة إلى تحول في شكل الشركة المندمجة أو 
المندمجة فیها، فحینئذ تندمج شركة محدودة مع محدودة و شركة مساهمة مع مساهمة، 

  . وشركة تضامن مع تضامن

یق الأخذ بفكرة التحول یؤدي بنا إلى تعارض صارخ مع القانون في حالة الإندماج بطر  -
المزج، إذ بینما یقتضي هذا الاندماج تأسیس شركة جدیدة تكتسب شخصیة معنویة 

    2. جدیدة، فإن التحول لا یجوز أن یؤدي إلى خلق شخص معنوي جدید

                                                             
،  2008، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، سنة  1مصطفى كمال طه و وائل بندق ، أصول القانون التجاري ، ط .  1

  . و ما بعدها  811ص 
   .  33محمود صالح قائد الأریاني ،المرجع السابق ، ص .  2



  ماهية الإندماج في شركات المساهمة: الفصل الأول
 

 14 

صوص علیه جدیر بالذكر أن تغییر شكل الشركة الأصلیة متى كان التحول غیر من  -
علیه دائما انقضاء الشركة أو  ، كذلك فإن الاندماج یترتبفي القانون أو في العقد

  1. الشركات المندمجة 

 (TRANSFORMATION)وخلاصة القول یتضح لنا أن الاختلاف بین التحول  -  
       فتغییر الشكل القانوني للشركة  :یظهر على النحو التالي (FUSION)والاندماج 

شكلها القانوني  تظل محتفظة بوجودها بعد تغییر ،یتطلب وجود شركة واحدة) التحویل( 
بینما الاندماج یتطلب وجود شركتین على الأقل واتفاق بینهما على قیام شركة منهما بنقل 
شامل لذمتها المالیة إلى الأخرى، أو تكوین شركة جدیدة برأسمال جدید یستتبع ذلك حل 

 فقه، یبقى الاختلاف قائما في الالمندمجة وزوال شخصیتها المعنویةالشركة أو الشركات 
  . حول الكثیر من الأمور الأخرى

  Fusion et SiFssion) الانفصال(الانقسام الاندماج و : ثانیا

تتعدد أسباب الاندماج الیوم في العام رغبة من هذه الشركات لتحقیق النجاح الذي ترید 
الوصول إلیه عبر مسارات متعددة ومتنوعة كتوسیع مشروعاتها حین تضم شركات أخرى 

، حیث تقع لرأسي أو الأفقي في مجال تخصصهامن تحقیق التكامل ا إلیها حتى تتمكن
من اختلال وبین اكتساب مزایا ومنافع اقتصادیة أسباب الدمج بین معالجة ما یقع 

ع بین المعالجة الحاضرة للمشكل تجاریة أفضل في المستقبل أي أن الدمج كقرار یقو 
  2.متتالیة وعبرها تتم عملیة الدمجویتم ذلك عبر مراحل . االاكتساب المستقبلي للمزایو 

إلا أنه وعلى النقیض قد تكون من الفائدة على الشركة تقسیمها إلى عدة شركات 
أما توزیع فعالیات شركة ضخمة على عدة شركات ذلك أنها بلغت حدا  ،مستهدفة من ذلك

نما جمع الفعالیات  ٕ من الضخامة بحیث أصبحت لا تتآلف مع إنتاجیتها الكبرى، وا
  . تماثلة لشركات مختلفة في شركة واحدةالم

                                                             
  .  144، ص  2003عبد الفضیل محمد أحمد الشركات التجاریة ، دار النهضة ، سنة .  1
، دار صفاء للنشر والتوزیع 1999، سنة 1ط ،)دراسة تحلیلیة (احمد عبد اللطیف غطاشة ، الشركات التجاریة .  2

  . ما بعدهاو  87،عمان ،ص
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ي الشركات على الوجه الأفضل، الانفصال طریق من طرق ترشید الاستثمار ف: الانقسام
تنتهي الشخصیة إلى شركتین أو أكثر و ) والخصومالأصول (ویعني تقسیم الذمة المالیة 

المندمجة وقد المعنویة للشركة التي تم تقسیمها على النحو الذي یتم بالنسبة للشركة 
  :تعددت حالات الانفصال

  .الاندماج وحالة الانفصال التي یتبعها فهناك انفصال بسیط،

  :أوجه التشابه

والاندماج عكس الانفصال ولكل منهما مجال وأسباب غیر أنهما یتقربان من حیث 
القواعد التي یقوم علیها كل منهما، بل ولهما تقارب من الناحیة الاقتصادیة ذلك أن 

عادة تقسیم و هدف) الانفصال والاندماج(مصطلحین ال ٕ توزیع وسائل هما بناء المنشأة وا
 .أكثر فعالیة في ظل إرادة جادة وراقیة تداولها والوصول إلى تنظیمنتاج و الإ

  :أوجه الاختلاف

في الانفصال یكفي وجود شركة قائمة لوحدها یمكنها الانفصال لتتجزأ إلى شركتین أو  -
  . اج فیتطلب لتحقیقه وجود شركتین على الأقلأكثر أما الاندم

كما أن هناك فرق مهم آخر وهو أن الانفصال لا یصبغ بالصبغة العقدیة فلا یعتبر  -
، ذلك أن الشركة دماج الذي یعتبر عقدا بین شركتینالانفصال عقدا على خلاف الان

ا ، وكمها طرف آخرفصال قد قررت الانفصال بمفردها ولا یقابلالمجزأة التي حدث بها الان
) إرادة منفردة (تصرف إرادي  ، بینما الانفصال عبارة عنهو مفهوم أن العقد یلزمه طرفان

  .وهي إرادة الشركة التي یعتریها الانفصال

كما لا یجب أن نخلط بین الانفصال والتحول ففي التحول تحتفظ الشركة بشخصیتها  -
   1.لا نراه في الانفصالویة تحت الشكل القانوني الجدید وهذا ماالمعن

 
                                                             

 566، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، القاهرة، ص 2002سنة،3، طمحمد فرید العریني، الشركات التجاریة. 1
  .و ما بعدها
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   الاستحواذالاندماج و : الثاث

في الكثیر من الأحیان یتم استخدام مصطلحي الاندماج والاستحواذ للدلالة على 
  . نفس المعنى 

تحسین القیم تحكم في النشاط الرئیسي لشركة ما، و هو أداة للتوسع وال: الاستحواذ  
من خلال محاولة السیطرة على شركة أخرى  وذلك. السوقیة للأسهم وارتفاع قیمة الأرباح

حاكمة واء من خلال شراء لنسبة مسیطرة و تعمل في ذات النشاط أو في نشاط مكمل س
ة من الأسهم المكونة لرأس المال قد تصل إلى كامل الأسهم المكونة لرأسمال الشرك

   .ةو دمج شركة أخرى بالكامل في الشركة الدامجأالمستحوذ علیها أو من خلال ضم 

    : أوجه التشابه 

الاستحواذ یعد خطوة أولیة نحو عملیة اندماج محتملة، حیث تقوم إحدى الشركات  -
بالسیطرة على إدارة شركة أخرى عن طریق الاستحواذ على أسهم كبیرة من أسهمها تمهیدا 

ة لها شخصیتها المعنویة لدمجها كلیا في الشركة المستحوذة، یؤدي في النهایة لوجود شرك
  . المستقلة

ظهرت كل من إستراتیجیة الاندماج والاستحواذ نتیجة للتغییرات السریعة في النظام  -
زالة العوائق أمام فتح  ،الاقتصادي العالمي والمتمثلة في العولمة والحریة الاقتصادیة ٕ وا

قامة التكتلات الاقتصادیة وزیادة المشكلات الاقتصادیة والمالیة التي تواجه  ٕ الأسواق وا
أدت إلى زیادة حدة المنافسة بین الشركات وزیادة التحدیات التي . دول النامیة والمتقدمةال

  . تواجهها العدید من الشركات والمؤسسات في العالم

یتشابه كل من إستراتیجیة الاندماج والاستحواذ من حیث دور الوسطاء ومعاییر 
عداد الترتیبات الخاصة بتحدید مصیر العق ٕ بطة بتلك الشركات ود المرتتقییم الأصول، وا

 . وحصص المساهمین
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  : أوجه الاختلاف 

إلى جانبین جانب قانوني للشركة والجانب الاستحواذ بالنظر هناك فرق بین الاندماج و 
  . العملي

الجانب القانوني یتمثل في مدى استمرار أو انتهاء الكیان القانوني للشركة  :الجانب الأول
یها بمعنى أن الاستحواذ یعني شراء نسبة الشركة المستحوذ المندمجة، أو المستحوذ عل

. رللشركة المستحوذ علیها دون تأثی )الكیان القانوني(علیها مع بقاء الشخصیة المعنویة 
إعادة  ومن ثم یمكن للشركة المستحوذةلتقوم بكل العملیات وبالشكل المعتاد والمألوف، 

خرى لمستثمرین عند رغبتهم في ذ علیها مرة أبیع ما امتلكته من أسهم في الشركة المستحو 
   1.ذلك

الكیان (ذكرنا انتهاء الشخصیة الاعتباریة ني كما سبق و أما الاندماج فإنه یع
لغاء قیدها كاسم تجاري منفصل في السجل التجاري و  ،للشركة المندمجة) القانوني ٕ ا
القانوني للشركة  بمعنى ذوبان الكیان القانوني للشركة المندمجة في الكیان. للشركات
الشركة وقد ینتج عن الاندماج ذوبان الكیان القانوني لكل من الشركة الدامجة و  ،الدامجة

ندماج الشركتین الدامجة أي ا ،)اسم تجاري جدید (ظهور كیان قانوني جدید المندمجة و 
  . المندمجةو 

عدائیا أي  وهو الجانب العملي ذلك أن أغلب ما یكون الاستحواذ عملا: الجانب الثاني
لإدارة في الشركة المستحوذ یتم من جانب الشركة المستحوذة دون رضاء أو موافقة ا

، وقد ینتج عن تغییر في إدارة الشركة المستحوذ علیها وفقا لرغبة الشركة المستحوذة علیها
المسیطرة على أسهم التصویت في الشركة المستحوذ علیها، وغالبا ما یتم نقل ملكیة 

مساهمي الشركة المستحوذة، إما عن طریق الدفع النقدي أو عن طریق  أسهمها إلى
سندات دین وبذلك تتمكن الشركة المستحوذة من السیطرة على الأصول الثابتة للشركة 

أما الاندماج فعادة یتم بالاتفاق بین إرادتي كل من الشركة . المستحوذ علیها، وموجوداتها

                                                             
، سنة ، الجزائر)الدكتوراهأطروحة مقدمة لنیل شهادة ( ،اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري ،رطاهري بشی.  1

  . 30، ص 2015
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الجمعیة العامة لكل منهما، نظرا لما یمثله الاندماج  الدامجة والشركة المندمجة، وبموافقة
الشركتین بأسهم في الكیان من مصلحة للشركة لكلا الطرفین ویحتفظ المساهمون في 

    1. ن إلى مساهمین في الشركة الجدیدة، أو في الشركة الدامجة وبالتالي یتحولو الجدید

ج والاستحواذ في أن خیار ویرى بعض الاقتصادیین والقانونیین أن الفرق بین الدم
الاستحواذ یعتبر أحیانا مرحلة تمهیدیة لعملیة الدمج لتلاشي الإجراءات الكثیرة الخاصة 

تقوم بالهیكلة بالتطویر والحفاظ على العمالة و  تلتزم الشركة المستحوذةو  ،بعملیة الدمج
تها سوف تنتهي الإداریة والمالیة، تمهیدا للوصول إلى مرحلة الاندماج بین الشركتین ووق

   2. الشخصیة المعنویة للشركة المستحوذ علیها التي اندمجت بعد ذلك

  صور الاندماج  : المطلب الثاني 

إن صور الاندماج مختلفة بحسب الطریقة التي ننظر إلیها منها أو حسب المعیار 
  : المتبع في تصنیف وتحدید أنواعه وصوره كالأتي

الشكل القانوني الذي یتم  صور الاندماج حسب: الفرع الأول 
  : بموجبه

، الاندماج بطریق الضم: حیث ینقسم الاندماج حسب هذا المعیار إلى ثلاثة أنواع
معظم  المنتهج لدى المعیار ووه. ماج بطریق الانفصالوالاندماج بطریق المزج، والاند

  3. من القانون التجاري الجزائري744، المادة رالتشریعات بما فیها الجزائ

 : الاندماج بطریق الضم أو الامتصاص : أولا

من  744نص المشرع الجزائري على هذه الصورة من الاندماج في نص المادة 
  . القانون التجاري

                                                             
  . 32، ص المرجعطاهري بشیر، نفس . 1
  . 159، ص 1978، سنة ، القاهرة)رسالة دكتوراه غیر منشورة(، الشركات المشتركةمد شوقي شاهین، مح.  2
  . من القانون التجاري الجزائري744انظر المادة .  3
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ویعرف الاندماج بطریق الضم بأنه العملیة التي یتم بمقتضاها انضمام شركة أو 
بضم شركة أقل منها تجاریا فتقوم الشركة الأقوى اقتصادیا و  أكثر إلى شركة أخرى قائمة

ى تنقل ذمتها المالیة إلتنقضي الشركة المندمجة و عن طریق الاتفاق والرضا بینهما حیث 
  .  الشركة الدامجة التي تظل قائمة

 الاندماج بطریق المزج: ثانیا

ع الشركات الداخلة في عندما تمتزج شركتان قائمتان أو أكثر فتنقضي جمی
وینشأ من صافي ذمم تلك الشركات شركة جدیدة  تزول شخصیة كل منهما،الاندماج و 

تؤسس على أنقاض الشركات الممتزجة، ومن هنا نستنتج الاختلاف بین الاندماج بالضم 
والاندماج بالمزج وذلك من خلال أثر الاندماج على الشخصیة المعنویة للشركات الداخلة 

لمزج تنقضي الشخصیة فیه فعلى خلاف الاندماج بطریق الضم فإنه في حالة الاندماج با
معنوي أخر وهو الشركة  ، لینشأ عن ذلك شخصمتزجةالاعتباریة لجمیع الشركات الم

 1.بد من مراعاة إجراءات تأسیسها وشهرهاالتي لاالجدیدة و 

  الاندماج بطریق الانفصال: ثالثا 

ورد المشرع الجزائري صورة ثالثة تتمثل في الاندماج بطریق الانفصال فضلا عن أ
من القانون التجاري  2/ 744دماج بالضم والمزج، وهو ما جاء في نص المادة الان

جدیدة بطریق الاندماج أو تساهم معها في إنشاء شركات ".....الجزائري
  2......." والانفصال

هو ق الانفصال یشمل عملیتي اندماج وانفصال في آن واحد و وعلیه فالاندماج بطری
انفصال ة و قى جزءا من الذمة المالیة للشركة المنفصلاندماج بالنسبة للشركة التي تتل

  . ي قسمت ذمتها المالیة لعدة أجزاءبالنسبة للشركة الت

  : ذه الصورة والأوجه التي تتخذها والمتمثلة في ما یليقد تطرق الفقه القانوني لهو  

                                                             
  ص ،2007، سنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2، طقانون الجزائريشركات الأموال في ال، نادیة فوضیل.  1
  .من القانون التجاري الجزائري 744انظر المادة .  2
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صورة تقسیم ذمة الشركة إلى یفترض في هذه ال: الاندماج بطریق الانفصال و الضم.أ
یشكل هذا الجزء ه الأجزاء إلى شركة أخرى قائمة، و نقل كل جزء من هذزئین، أو أكثر و ج

  . ید بها بمقدار رأسمال هذه الشركةحصة عینیة یز 

المالیة لشركة تتمثل هذه الصورة في تقسیم الذمة : الاندماج بطریق الانفصال والمزج.ب
دماج كل جزء من هذه الأجزاء بطریإلى جزئین أو أكثر، و  ٕ ، ةق المزج لتأسیس شركة جدیدا

دیدة تتكون على أنقاضها شركة جقضي الشركات المندمجة في العملیة، و بحیث تن
 .بشخصیتها المعنویة المستقلة

و یتم هذا النوع من الاندماج بتقسیم الذمة المالیة لعدة  :رالاندماج بطریق الانفجا.ج
و تتأسس شركة جدیدة ،  شركات إلى أجزاء ، بحیث تنقضي كافة الشركات المنقسمة

یتكون رأسمال كل منها من أجزاء من الذمة المالیة للشركات المنقسمة و یمثل كل جزء 
   1.من أجزاء الشركات المنقسمة حصة عینیة تدخل في تكوین رأسمال كل شركة جدیدة 

  دماج حسب غرض الشركة الداخلة فیهصور الان: الفرع الثاني

ختلاف أغراض و ظروف الشركات الداخلة فیه فقد تهدف یختلف الهدف من الاندماج با
العملیة إلى تحقیق التكامل الأفقي ، الرأسي أو حتى المتنوع و تبعا لهذه الأهداف یمكن 

  . تحدید نوع الاندماج فیما إذا كان أفقیا ، أو رأسیا ، أو متنوعا 

    :الاندماج الأفقي: أولا

، فسواء أكانت هذه الشركات لرسان نشاط متماث، أو أكثر تماوهو الذي یتم بین شركتین
ن أ، فالمهم في هذا المجال هو رالإنتاج أو التسویق أو أي عمل أختمارس عملیة 

فعلى سبیل المثال یعد الإندماج 2. في الاندماج تمارس نشاطا متماثلاالشركات الداخلة 
، نسجالت الغزل و شركات أدویة أو بین شركات مصرفیة، أو بین شركاأفقیا إذا تم بین 

  . غراض الشركات المندمجة متماثلة ومتحدة الأهدافطالما أن أ
                                                             

دار (ار الكتب القانونیة ، دعلى حقوق الدائنین دراسة مقارنة دماج الشركاتثار القانونیة لإخلدون الحمداني، الآ.  1
  . 84، ص2012، مصر، سنة )للنشر والبرمجیات

  .   69، ص2005ط، دار البشیر، عمان، سنة .د ،اصةالقانوني لشركة المساهمة الخ ، النظامسامي الخرابشة.  2
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   الاندماج الرأسي: ثانیا

یكون بین شركات متباینة الأغراض و مختلفة النشاط ، إلا أنها متكاملة یكمل بعضها 
البعض ، مثل أن تندمج شركة تقوم باستغلال مصنع للسیارات مع شركة أخرى تقوم 

  1.صنع للإطارات و كذلك الاندماج بین شركات الإنتاج و صناعة البترول باستغلال م

  الاندماج المتنوع: ثالثا

ة مختلفة غیر بین شركتین أو أكثر تعملان في أنشط) المختلط(یتم الاندماج المتنوع 
بالتالي مات التي تقدمها الشركات الجدیدة، و ، فهذا یعني اختلاف الخدمترابطة فیما بینها

، بمعنى أن كل شركة تقوم ركة الجدیدة مزایا تنافسیة كبیرةا وتعددها ما یكسب الشزیادته
بینها ، إلا أنها قد تختار أسلوب الاندماج فیما لا علاقة له بنشاط الشركة الأخرىبنشاط 

  2. بغرض تنویع نشاطها التجاري

  صور الاندماج بالنظر إلى مصدره : الفرع الثالث 

ن تدخل إرادي من یجة لتطابق إرادة شركتین إلا أنه قد یحدث دو یتحقق الاندماج عادة نت
  : على ذلك یقسم الاندماج إلى نوعینبناء قبل هذه الشركات، و 

  الاندماج الاتفاقي :أولا

أو ، ن أجل انضمام إحداهما إلى الأخرىهو عبارة عن اتفاق بین شركتین أو أكثر مو 
ا لأنه یقوم على تفاقیاالنوع من الاندماج  إذن یعد هذا ،مزجهما معا لتأسیس شركة جدیدة

ات المندمجة لتحقیق أهداف التفاهم المشترك بین مجالس إدارات الشركتطابق الإرادة و 
   3. مشتركة

                                                             
سنة  ،، دار الثقافة، عمان"دراسة مقارنة "المساهمة الخاصة ، التنظیم القانوني لإعادة هیكلة الشركات سامي الخرابشة 1

  . 145، ص2008
وزیع، عمان، سنة أسامة نائل محسن، الوجیز في الشركات والإفلاس، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والت.  2

  . 69، ص2008
  . 145سامي الخرابشة، المرجع السابق، ص .  3
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 الاندماج القانوني  : ثانیا

إذ تتخذه الدولة عند اقتضاء الظروف  به قیام جهة معینة بدمج الشركات، یقصد
یمكنها  ة التي تستدعي وجود كیانات اقتصادیة ضخمةالاقتصادیة أو ضرورات المنافس

، فإنها تلجأ إلى أسلوب الدمج بین الاستمرار في المنافسة وتحسین مستوى رأس المال
خوض تجربة المنافسة الشرسة وكمثال حتى تتوفر لها مقومات الاستمرار، و  الشركات

ركات المؤممة بحكم شعلى هذا النوع من الاندماج نذكر الاندماج الذي قد یتم بین ال
، وذلك عن طریق النص في قانون التأمیم على إدماج الشركة المؤممة في قانون التأمیم

   1. أخرى بطریق الضم أو بطریق المزج شركة

  صور الاندماج بالنظر إلى جنسیة الشركة الداخلة فیه : الفرع الرابع

  . ات متعددة الجنسیاتماج بین الشركاند، و نیةینقسم إلى اندماج بین الشركات الوط

  :الاندماج بین الشركات الوطنیة: أولا 

، عد ذلك اندماجا ماج منتمیة إلى جنسیة دولة واحدةمتى كانت الشركات الداخلة في الاند
  2.بین الشركات التجاریة الجزائریة ، كالاندماجلأنه تم بین شركات موحدة الجنسیةوطنیا 

  )عابرة القارات(ة الجنسیات متعددالاندماج بین الشركات : ثانیا

الاندماج بین الشركات المتعددة الجنسیات أو ما یطلق علیه بالاندماج الدولي هو أن 
دماج الواقع بین شركات جزائریة ، كالانسیات الشركات الداخلة فیه مختلفةتكون جن

كة نشأ شر ، أو قد یكون الاندماج بین شركات أجنبیة فیما بینها لتوشركات أخرى أجنبیة
، إلا أن هذا النوع من الاندماج تعترضه العدید من الصعوبات أجنبیة متعددة الجنسیات

لیس من قوانین كل دولة عن باقي الدول وتنازع هذه القوانین فیما بینها، و  بسبب اختلاف

                                                             
  .43، ص2008ة، سنة ، الأزاریطمحمد إبراهیم موسى، إندماج البنوك ومواجهة أثار العولمة، دار الجامعة الجدیدة.  1
عة الثانیة، منشورات بحر إلیاس ناصیف، الكامل في القانون التجارة، الشركات التجاریة، الجزء الثاني، الطب.  2

  .404، ص1992، سنة المتوسط، منشورات العویدات بیروت، باریس
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طریقة لتذییل هذه الصعوبات إلا من خلال إبرام اتفاقیات بین الدول المختلفة بشأن هذا 
   1.ندماجالنوع من الا

 شروط صحة الاندماج: المطلب الثالث

أن تتوفر فیه شروط أقرها ولیكون هذا الاندماج صحیحا ویرتب أثاره القانونیة یجب 
  :، هذا ما سنحاول تناوله على النحو التاليالقانون

  .وجوب الاندماج بین شركات قائمة و متمتعة بالشخصیة المعنویة: الفرع الأول

  . وجوب تكامل أغراض الشركات المندمجة: ثانيالفرع ال

  . جواز الاندماج من حیث الشكل و الجنسیة: الفرع الثالث

  متمتعة بالشخصیة المعنویةائمة و الاندماج بین شركات ق وجوب: الفرع الأول

یشترط لصحة الاندماج وجود شركتین على الأقل ، و یجب أن تكون هذه الشركات قائمة 
یجب أن تكون هذه الشركات متمتعة بالشخصیة المعنویة ،و علیه فإنه لا یعد  قانونا أي

ادي لیس له شخصیة معنویة مع اندماجا انضمام هیئة أو جماعة أو مشروع اقتص
   2.شركة

فلا  ،یةكما یجب أن یكون الاندماج بین شركات یقولها القانون الوطني بالشخصیة المعنو 
، مشرع لأي منها بالشخصیة المعنویةاصة لعدم اعتراف الیعد اندماجا التحام شركات المح

كما لا یعد اندماجا قانونیا انضمام ما یسمى شركة الشخص الواحد لشركة أخرى قائمة أو 
  . امتزاجهما معا لتأسیس شركة جدیدة

هناك من ن لم جز لها الاندماج و أما بالنسبة للشركة التي تكون في حالة التصفیة فهناك م
فنجد أن العدید من التشریعات أجازت اندماج الشركات في دور التصفیة مثل أجاز ذلك 

                                                             
  .  404، نفس السابق، صإلیاس ناصیف.  1
  .42،ص 2008سنة  ،ن، دم.، د"دراسة مقارنة "كات ، اندماج الشر مهند الجبوري. 2
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 213نظام الشركات السعودي في المادة و 744،1القانون التجاري الجزائري في المادة 
ب التمییز بالرغم من إجازة هذه التشریعات للاندماج إلا أنه یجوالقانون المصري ، و 2

الشركة في بدایة فترة التصفیة وبقیت محتفظة بأموالها  ، فإذا كانتبدایة التصفیة ونهایتها
، أما إذا كانت في المرحلة النهائیة هذه الحالة الحدیثة عن الاندماج موجوداتها فیمكن فيو 

    3.هذه المرحلة إلا إذا كان ضروریا للتصفیة فإنه لا مبرر للاندماج في

  ةوجوب تكامل أغراض الشركات المندمج: الفرع الثاني

 الشركة تنشأ من، و اكة المشروع الذي تتألف لاستثماره، ویحدده نظامهیقصد بغرض الشر 
 ،عند ممارستها لأنشطتها بأغراضها تتقید الشركةأجل تحقیق غرض أو أغراض محددة و 

  4.فلا یمتد نشاطها إلى أغراض أخرى غیر أغراضها المحددة

ملة الغرض، وذلك لتوفیر الحكمة من شركات متماثلة أو متكا فالاندماج لا بد أن یتم بین
لحالة هي تحقیق التركیز بین المشروعات لما یترتب على ذلك من إنهاء الاندماج و 

تقویة ائتمان الشركة المنافسة القائمة بینهما وخفض النفقات العامة وتوحید الإدارة و 
غراض تي الأمن الأمثلة على الاندماج الذي یقع بین شركتین متحدها، و المندمجة فی

ة ، حیث یكون الهدف من هذا الاندماج هو زیادة رأسمال الشركاندماج شركات التأمین
الشركات التي رؤوس أموالها لمواجهة الجدیدة الناتجة عن الاندماج وتخفیض التكالیف و 

، أما الاندماج بطریق التكامل فیكون عندما تندمج شركة متخصصة في تصنیع كبیرة
ى غرضها هو تسویق هذه السلعة ویؤدي هذا النوع من خر سلعة معینة مع شركة أ

  5.زیادة الأرباح و تخفیض التكالیف لىإالاندماج 
                                                             

و لو في حالة التصفیة أن تدمج في شركة للشركة : "نون التجاري الجزائري على ما یليمن القا744تنص المادة .  1
  ...."أخرى و أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریق الدمج 

لو كانت في دور التصفیة أن تندمج في یجوز للشركة و  "من نظام الشركات السعودي على أنه  213تنص المادة .  2
  ".ركة أخرى من نوعها أو من نوع آخرش
  . 44، ص فایر بصبوص، المرجع السابق.  3
، ، رسالة ماجستیر"دراسة مقارنة " ،الطبیعة القانونیة لاندماج الشركات في القوانین المصري والبحریني، علیاء الزیرة. 4

  .91جامعة القاهرة، ص 
  .103، ص حسام الدین الصغیر، المرجع السابق.  5
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  جواز الاندماج من حیث الشكل و الجنسیة: الفرع الثالث 

إن كل الشركات التي تكتسب الشخصیة المعنویة في القانون التجاري الجزائري یمكنها أن 
لنظر عن شكلها سواء كانت شركات مساهمة أو تندمج مع بعضها البعض بغض ا

علیه فسیكون الاندماج طبقا للقانون ات توصیة بنوعیها أو شركات تضامن، و شرك
، جموقفها من عملیة الاندمات الراغبة فیه حسب مركز الشركة و الجزائري بالنسبة للشركا

ة الدامجة أو فكل شركة أي كان نوعها یمكن أن تتخذ مركز الشركة المندمجة أما الشرك
   1.لجدیدة فلا تكون إلا شركة مساهمةا

إن اندماج شركتین اختلفت جنسیة كل منهما عن الأخرى أو اختلفت جنسیتها مع جنسیة 
  . یمكن أن یخرج عن إحدى الفرضیتین الشركة الجدیدة عن اندماجها لا

مجة أجنبیة في الشركة الدامجة أو الجدیدة هي الشركة الوطنیة أو الشركات المند: الأولى
لشركة الدامجة لأنها تظل قائمة ومحتفظة بشخصیتها هذه الحالة لا تتأثر جنسیة ا

هو ، و لمساهمین على عملیة الاندماجلا یلزم في هذه الحالة إجماع الشركاء أو االمعنویة و 
ة اندماج شركتین إحداهما وطنیة والأخرى أجنبیة لتكوین شركة ما ینطبق أیضا في حال

  . وطنیة

 هناركة أو الشركات المندمجة وطنیة و الشركة الدامجة أو الجدیدة أجنبیة و الش: الثانیة
أو  الشركاء أو المساهمین على حصصهم حصولیتطلب انقضاء الشركة المندمجة و 

أسهمهم التي تمثل نصیبهم في رأسمال الشركة الأجنبیة الدامجة أو الجدیدة لذلك یعتبر 
ة الشركة الوطنیة فلا یمكن أن تندمج شركات جزائریة في الاندماج في حكم تغییر جنسی

شركة أجنبیة لكنه إن أرادت هذه الشركات الوطنیة الاندماج مع غیرها من الشركات 
الأجنبیة أن تبادر إلى حل نفسها و نقل صافي موجوداتها إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة 

عدم إجبار أي شریك أو مساهم دماج و لكافة التزاماتها قبل الانمع التصفیة و الوفاء با
       2. لى الانضمام إلى الشركة الأجنبیةع

                                                             
  . 70، ص طاهري بشیر، المرجع السابق. 1
  .134،135، ص 2000، منشورات جامعة دمشق، سنة 1تجاریة، ط ك یوسف الحكم ، الشركات الجا.  2
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  إجراءات الاندماج في شركات المساهمة: المبحث الثاني 

ائري یحیطه بمجموعة من تتسم عملیة الاندماج بأهمیة بالغة، ما جعل المشرع الجز 
یة الاندماج یهدف من ورائه المسلك الإجرائي لعمل الأحكام والتي أوضح من خلالها

   .للمحافظة على حقوق الشركاء أو المساهمین

تتمثل هذه الإجراءات في وضع مشروع الاندماج الذي یتضمن مجمل التفاصیل و 
لهذا اب المصالح من معرفة مالهم وما علیهم أثناء إعداده، و الخاصة به حتى یتمكن أصح

ؤولین على الجدیة الكافی الدراسةالاندماج بعد التروي و التفكیر و یتم  ة من طرف المسِ
قدرات كل الشركة حتى یتحقق الهدف من هذا الشركات، یستندون في ذلك إلى إمكانیات و 

ات تجري بین الشركات مفاوضعادة بمباحثات و  الاندماج لذلك فإن عملیة الاندماج تبدأ
اوض حول المسائل ت حیث یتم التفیقوم بهذه المهمة ممثل عن هذه الشركاالراغبة فیه، و 

التي سیجري الاندماج على أساسها، كالتفاوض حول أصول وخصوم الشركات  الشروطو 
تعتبر هذه اء الدیون، و من سیقوم بوفحساباتها أو اعتماد میزانیتها و  تواریخ إقفالو 

متى انتهت هذه المفاوضات بوضع سمة المرحلة التمهیدیة للاندماج، و  المفاوضات
ت علیه فإذا تأید بالموافقة تأتي المرحلة التنفیذیة التي یبرم فیها عقد المشروع یتم التصوی

  .الاندماج النهائي

  : يبناءا على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى مطلبین كالتالو 

  .مرحلة التمهیدیة لعملیة الاندماجال: المطلب الأول 

  . لمرحلة النهائیة لعملیة الاندماجا: المطلب الثاني 

  مرحلة التمهیدیة لعملیة الاندماجال: الأول المطلب         

التي من خلالها یتم مشروع الاندماج مرحلة المفاوضات، و  غالبا ما یسبق إعداد
ندماج ، بحیث یقوم أصحاب فكرة الاولیة بین الشركات المعنیةإجراء المباحثات الأ

نبه شاكل التي تعترض طریق الاندماج ومختلف جواالمبإستعراض كافة الصعوبات و 
یة التقریب بین وجهات المختلفة والتوصل إلى الحلول المالیة بغالقانونیة، الاقتصادیة و 
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قانوني تحدد فیه نوایا الأطراف تنتهي المفاوضات ببروتكول مجرد من كل أثر المناسبة، و 
، كما فترة السابقة على عملیة الاندماجالمسلك الذي یتعین على الشركات إتباعه خلال الو 

ا عند تقدیر القیمة السیاسة الواجب مراعاتهذا البروتكول الخطوط العریضة و ه یتضمن
أخیرا كیفیة توزیع وظائف الإدارة و التجاریة للمشروعات الداخلة في الاندماج الاقتصادیة و 

  : قسم هذا المطلب إلى فرعین كالآتيعلیه سني المصلحة في الشركات المذكورة و لذو 

  .وع الاندماج إعداد مشر : الفرع الأول     

  .مراقب الحسابات :الفرع الثاني     

  إعداد مشروع الاندماج : ع الأولالفر 

بناءا على ما لمرحلة التمهیدیة هو المفاوضات و كما ذكرنا سابقا أن أهم ما یمیز ا
ما تضمنه بروتكول الاندماج یتم حینئذ إعداد تجت عنه المفاوضات سالفة الذكر و ن

وكله المشرع الجزائري إلى مجلس الإدارة أو المدیرین أو من له مشروع الاندماج الذي أ
  . خلة في الاندماجحق الإدارة من الشركات بحسب الأحوال في كل من الشركات الدا

  . ع عن كیفیة إعداد مشروع الاندماجو هذا سوف نفصل فیه في هذا الفر 

  :مضمون مشروع الاندماج _   

الاندماج فاستلزم إعداد مشروع الاندماج وفق  أدرك المشرع الجزائري أهمیة مشروع
ع بیانات یجب أن یتضمنها حیث تقوم الشركات الداخلة في الاندماج بإعداد مشرو 

یجري العمل على أن یجتمع أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون في كل شركة الاندماج، و 
روع من قواعد دراجه في المشمن الشركات الداخلة في الاندماج للاتفاق على ما یجب إ

بعد الانتهاء من صیاغة المشروع المقترح یعرض على مجلس إدارة كل شركة وشروط، و 
، و تفویض رئیس مجلس الإدارة أو الاندماج لاتخاذ قرار بشأنهمن الشركات الداخلة في 
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عضاء مجالس إدارة أحد أعضاء مجلس الإدارة للتوقیع على المشروع مع المفوضین من أ
     1.الشركات الأخرى

ذا كان القانون قد أجاز لمجلس الإدارة أو و  ٕ المدیرین إعداد مشروع الاندماج ا
التوقیع علیه فإنه لا یجوز لهم الاتفاق على ما یتعارض مع غرض الشركة المنصوص و 

المشكل الذي یظهر في حالة ما إذا كانت في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، و علیه 
من القانون التجاري  744دة تحت التصفیة حیث ذكرت الماالشركة الراغبة في الاندماج 

بالتالي فإن حل الشركة و ". رىللشركة و لو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة أخ" :أنه
زوال صفتهم في تمثیل رتب علیه انتهاء سلطة المدیرین و دخولها في دور التصفیة یتو 

   2.إعداد مشروع الاندماج وتوقیعهالمدیرین الشركة فإنه لیس من سلطة مجلس الإدارة أو 

دون  المصفي المعین لذلك مثل الشركة خلال فترة التصفیة هولما كان من یو 
تجدر و . دماج وتوقیعه یتم بمعرفة المصفي، فإن إعداد مشروع الانالشركاء أو المدیرین

محرر ، أن یتم إعداد مشروع الاندماج في ن المشرع الجزائري كان قد استلزمالإشارة إلى أ
، فقد ترك للشركات فراغ مشروع الاندماج في شكل رسميمكتوب إلا أنه لم یتطلب إ

  .ندماج في الشكل الذي تراه مناسباالداخلة في الاندماج حریة إعداد مشروع الا

ذا كان مجلس الإدارة یزاول جمیع الأعمال التي تقتضیها إدارة الشركة وفقا و  ٕ ا
ن شأن ، إذا كان مرة إعداد مشروع الاندماج وتوقیعهالإدا لأغراضها فإنه لا یجوز لمجلس

في هذه الحالة یجب على مجلس الإدارة الحصول على الاندماج تغییر غرض الشركة، و 
، أما عن مضمون توقیعه من الجمعیة العامة للشركةتفویض بإعداد مشروع الاندماج و 

س الذي تقوم علیه امشروع الاندماج فیعتبر حلقة من حلقات مشروع الاندماج فهو الأس
  . كافة الإجراءات

من القانون التجاري الجزائري على ما  747فالمشرع الجزائري نص في المادة 
یحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج : "نه مشروع الاندماج التي جاء فیهایجب أن یتضم

                                                             
  . 173، ص حسام الدین الصغیر، المرجع السابق. 1
  .من القانون التجاري 09/02/2005ي ر المؤرخة ف.، ج2005فیفري  06المؤرخ في  05/02قانون رقم  . 2
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أو الانفصال سواء لكل واحدة من شركات المساهمة في الإدماج أو للشركة المقرر 
  1: ویجب أن یتضمن البیانات الآتیة "ماجهاإد

حیث یعتبر هذا الأمر مهما : دید شروط العملیةتحدید التاریخ الذي یكون أساسا لتح.  1
ح نافذة ستكون في فضاء اقتصادي وتجاري واسع متغیر لعملیة الاندماج حین تصب

  . سریعو 

هو الأمر الذي دماج و علیه یتم تحدید قرار الان لذا وجب تحدید التاریخ الذي بناءا
أوكلته معظم التشریعات للجمعیة العمومیة غیر العادیة لكن المشرع الجزائري لم یورد 

ذلك للقائمین على نص في هذا الشأن یحدد بناء عملیة قرار الاندماج بل ترك الأمر في 
 م من خلاله تقییمتظهر أهمیة هذا التاریخ من خلال الأساس الذي یتعملیة الاندماج، و 
المندمجة بوضع میزانیة ة على أن تقییم الشركة الدامجة و قد جرت العادحالة الشركات و 

ر بقیمة عناصر الشركة متعلقة بهما من أجل مساعدة القائمین على الاندماج لوضع حص
أما الشركة ، و رو مستند یقدم للتفاوض أي داخلي ولا یكون محل نشر أو إشهاهالدامجة، و 

تحدید هذا التاریخ ة إجراءات وضع المیزانیة العادیة، و ع لكافالمندمجة فیجب أن تخض
بین تاریخ تحقیق الاندماج ات لأن وقت التوقف قد یمر بینه و یترتب علیه بعض الصعوب

مدة زمنیة لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذه الحالة هو ما قامت به الشركة من نشاط 
  .؟زامات كیف یتم التعامل معهاو التخلال هذه المدة و ما ترتب عنه من حقوق 

قد أجابت منظمة السوق الأوروبیة المشتركة على هذا السؤال حیث أوصت بأن و 
الذي یتخذ أساسا لحسابات أصول  یتضمن مشروع الاندماج تاریخین الأول هو التاریخ

 مارسة عملیة الاندماج وتحقیقهالثاني هو التاریخ الذي تبدأ منه موخصوم الشركة المعنیة و 
   2.تاریخین یستفید منه جمیع الشركاءأي نشاط یقوم بین و 

                                                             
  من القانون التجاري الجزائري 747انظر المادة.  1
و ما  141، ص 1987اج الشركات من الوجهة القانونیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، سنة م، اندأحمد محرز.  2

  . بعدها
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وهذا من أجل بیان غایة وغرض الاندماج بأنها  : شروطهأسباب الاندماج وأهدافه و .  2
یكون القانون هو المراقب مشروعة وغیر منافیة للمنافسة ولا یكون هدفها احتكار السوق و 

اولته حتى لا تخرج  تماما عما كانت تزاوله لهذه العملیة كذلك لتبین النشاط الذي سیتم مز 
حتى یكون الجمیع على علم بما سیتم العمل به سواء في الشركات المدمجة و من خاصة 

  1.الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة

یقصد بدواعي الاندماج الدوافع التي تدعو الشركة لانتهاج مثل هذه السیاسة، و 
الحاجة لتكنولوجیات متطورة لرفع و مهارة فنیة، و المواد الأولیة أكالمعاناة من نقص 

أما الأغراض فیقصد بها الأهداف التي ترمي الشركة إلى تحقیقها والتي . نتاجیةالكفاءة الإ
ن یجب أالشركة كالسعي لفتح سوق جدیدة والصمود أمام شركات كبرى، و  تتعلق بمستقبل

  . یكون الغرض من الاندماج مشروعا

، فیمكن أن تدرج من خلال بیان الأسالیب المالیة أو ندماجوبالنسبة لشروط الا
الاقتصادیة أو القانونیة التي تنظم عملیة الاندماج مثل تاریخ الاستفادة من الأسهم التي 

التعهد بتقدیم أسهم الشركة الجدیدة بعد حصص التي قدمتها الشركة المندمجة، و تعوض ال
  2.ها من الشروطماج إلى بورصة الأوراق المالیة وغیر الاند

   قلها للشركات المدمجة أو الجدیدةالدیون المقرر نلأموال و تقییم اتعیین و . 3

ع الاندماج من القانون التجاري الجزائري فإن إعداد مشرو  747حسب نص المادة 
یعد هذا نقلها للشركات الضامة أو الجدیدة، و الخصوم المزمع یقتضي تقییم الأصول و 

، طالما أن هذه الأخیرة تنطوي ندماججراءات التي تستلزمها عملیة الاالإجراء من أهم الإ
على نقل الذمة المالیة للشركة المندمجة مقابل حصول مساهمیها على حقوق جدیدة 

  .ى المركز المالي لشركتهم الجدیدةبالنظر إل

                                                             
، )رسالة ماجستیر في القانون الخاص (،النظام القانوني لاندماج الشركات في القانون الجزائري، لیندة سعدون.  1

  . 50، ص 2007الجزائر، سنة 
  .133، المرجع السابق ،صأحمد محرز.  2
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كما تظهر أهمیة هذا التقییم أیضا في أن التعرف على الوضع المالي للشركات 
بة في تقییم الشركات الراغوق الشركات المعنیة، و تحدید معامل المبادلة بین حقضروري ل

حصر في قیمتها الموضوعیة ، لأن تقدیر قیمة الشركة لا ینالاندماج أمر بالغ الصعوبة
نما المجردة، و  ٕ ، لأن المساهمین في أي من الشركات یكون بالمقارنة مع الشركة الأخرىا

في حققه شركتهم قبل الاندماج، و فضل لا تقل عما كانت تالمعنیة  یبحثون عن مزایا أ
المقابل تحرص الشركة الدامجة على أن تكون السندات التي تمنحها للشركة المندمجة 

   1.مة الحصص المقدمة من هذه الأخیرةمساویة لقی

قد أوجدت الحیاة الاقتصادیة جملة من المعاییر المعتمد علیها في عملیة التقییم و   
، ة للشركة، معیار قیمة دخل الشركة، معیار القیمة البورصیةیار القیمة الذاتیمثل مع

  .إلخ ....عیار القیمة التجاریة أو السوقیةم

، أو أسباب ییر التي یعتمد علیها في التقییمالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى المعاو 
هو ما أكدته قنیة، و لك أن عملیة التقییم مسألة ت، ذیارها تاركا ذلك للشركات المعنیةإخت

    2. من القانون التجاري الجزائري747 الفقرة الأخیرة من المادة

، بأنه یمكن استعمال جمیع COB3قد أوصت لجنة متابعة عملیات البورصة بفرنسا و 
اضحة یراعي و یطة أن تكون هذه الأخیرة متجانسة، وأن تكون موضوعیة و المعاییر شر 

  4.فیها مبدأ الشفافیة والمساواة

   تقریر روابط مبادلة الحصص. 4 

یترتب على عملیة الاندماج منح الشركة الدامجة مساهمي الشركة المندمجة أسهما 
  .على الذمة المالیة لهذه الأخیرة جدیدة تصدرها مقابل استحواذها

                                                             
  . 147، نفس المرجع ، ص أحمد محرز.  1
  . الفقرة الأخیرة من القانون التجاري الجزائري  747انظر نص المادة .  2

3 .COB: Commission des opération des bourses. 
 .177حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص. 4
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یقصد بنسبة تبادل المعامل الذي على أساسه یتحدد عدد الأسهم التي تمنحها الشركة و 
علیه تكمن أهمیة هذا الإجراء في تحدید نصیب ي الشركة المضمومة، و مساهمالضامة ل

جة أكبر مساهمي الشركة المندمجة، إذ یزداد عدد أسهمهم كلما كان تقدیر الشركة المندم
   1.من تقدیر الشركة الدامجة

لا یمكن الإجابة عنها إلا  ؟لكن كیفیة تحدید عدد هذه الأسهم، وكیفیة توزیعها
  .تبادلدید معدل البتح

تقنیة الحصص ینطوي على عملیات حسابیة و بما أن تحدید نسبة تبادل الأسهم أو 
، فأوكل ذلك عدى مقدرة ممثلي الشركات المعنیة، فقد تدخل المشرع الجزائريمعقدة تت

 751هذا ما نصت علیه المادة بناءا على اختیار هذه الشركات و  ،لخبراء تقییم مختصین
حصرت فیه حسابات الشركة  البدایة من التاریخ الذيو . ائريانون التجاري الجز من الق

. السهم الذي تصدره الشركة الدامجةبعد موازنة قیم الشركات یمكن تحدید قیمة و المعنیة، 
فإذا انتهت هذه . ى عدد الأسهم المكونة لرأس المالیتم ذلك بقسمة القیمة الإجمالیة علو 

ه ، بینما تبلغ قیمتدج 500.000دامجة یساوي الشركة الالعملیة مثلا إلى أن السهم في 
السهم الواحد من أسهم الشركة : دج، فإن النسبة كالآتي 100.000في الشركة المندمجة 

الدامجة یعادل خمسة أسهم للشركة المندمجة، أي أن المساهم في الشركة المضمومة 
لكها في ، مقابل خمسة أسهم كان یمامةیحصل على سهم واحد من أسهم الشركة الض

   2.الشركة المضمومة

سهم التي ستصدرها الشركة ، یمكن تحدید عدد الأوعلى ضوء هذه النسبة 
سهم فإن الشركة الدامجة  10.000، فإذا كان رأسمال الشركة المندمجة یمثل الدامجة

یقدر عددها  ستصدر أسهما جدیدة تقابلها لتوزیعها على مساهمي الشركة المندمجة
یملك  ، فمن كانتوزیع هذه الأسهم على المساهمین یتمسهم، و  2000= 5/ 10000ب

                                                             
  . و ما بعدها 148أحمد محرز، المرجع السابق، ص .  1
  . 2و  1انظر الملحق . 2
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من أسهم یحصل على سهمین و  10ن یملك من كاأسهم سیحصل على سهم واحد، و  5
  1. أسهم وهكذا تستمر العملیة الحسابیة 4سهما یحصل على  20یملك  كان

أو الشراء ة إما عن طریق البیع لكن إذا كان عدد الأسهم فردیا، فیقع حل هذه المشكلو 
تدفع ، إذ یمكن للشركة الدامجة في هذه الحالة أن والذي یعرف بمفاوضات العدد الكسري

حدا أدنى أو أقصى  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یضعالمبلغ المعدل لفرق التبادل، و 
جبار المساهمین على شراء ع. للمبلغ المعدل ٕ ، أمر دد إضافي من الأسهم أو بیع بعضهاوا

من الاعتداء على حقوق المساهمین الأساسیة الأمر الذي اختلف حوله الفقه لا یخلو 
یلزم إجماع المساهمین على ذلك  فهناك من یقول بعدم جواز تقریر الاندماج بالأغلبیة بل

  . ز اتخاذ قرار الاندماج بالأغلبیةمنهم من یجیو 

أن ساس واحد، و ات المعنیة جمیعها على أ، لا بد أن یتم تقییم الشركوعلى أیة حال
دید العناصر ، مع ضرورة تحالواردة بمشروع الاندماج دقیقة وحقیقیةتكون التقدیرات 

قبل  ، حتى یدرك المساهمین الصعوبات التي یمكن أن تصادفهموالطرق المعتمدة فیها
  . تقریر الاندماج بصفة نهائیة

   المبلغ المحدد لقیمة الاندماج. 5

في رأسمال الشركة الدامجة بحصة عینیة تتمثل في یترتب على الاندماج زیادة 
تصدر الشركة الدامجة مقابل ذلك أسهما جدیدة دمجة، و مجموع الذمة المالیة للشركة المن

متى حصل هؤلاء على عدد من الأسهم تماثل زعها على مساهمي الشركة المندمجة، و تو 
، بینما ركة المضمومةتمثل صافي أصول الش قیمتها الاسمیة قیمة الحصة العینیة التي

، فإن ذلك قد یؤدي إلى اكتساب مساهمي الحقیقة تزید عن قیمة هذه الحصة قیمتها
  2.اطات التي لم یشاركوا في تكوینهاالشركة المنقضیة حقوقها على الاحتی

                                                             
، مطبعة المعارف 1، ط1و المجموعات ذات النفع الاقتصادي،ج، الوسیط في الشركات أحمد شكري السباعي.  1

  . 93، ص 2003باط، سنة ، الر الجدیدة
  . 76، ص 2015، سنةر، الجزائ) رسالة ماجستیر(، دماج شركات المساهمة في التشریع الجزائريإ، وسة حلیمةك.  2
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تفادیا لهذه النتیجة یتم اقتطاع نسبة من قیمة الأصول الصافیة للشركة المضمومة و 
نما تضاف إلى احتیاطات، و ضامة، و ة رأسمال الشركة الحتى لا تدخل في زیاد ٕ في هذه ا

الحالة یحصل مساهمو الشركة المندمجة على أسهم تقل قیمتها الاسمیة عن قیمة الحصة 
  1. ثل أصول الشركة المندمجة الصافیةالعینیة التي تم

مقدار الفرق بین قیمة الحصة العینیة و  :رف الفقهاء علاوة الاندماج بأنهایعو 
ة هي الفرق بین بمعنى أخر تكون العلاو قمیة في رأسمال الشركة الدامجة و الزیادة الر 

سهم بقیمة  2000مجة هكذا متى أصدرت الشركة الداالقیمة الاسمیة والقیمة الحقیقیة، و 
دج فیكون الفرق هو علاوة الاندماج  70000قیمة فعلیة قدرها ، و 50000بـ اسمیة تقدر 

   2.دج 20000أي 

أهمیة الاتفاق على المبلغ المخصص لقسط الاندماج من جهة في إقامة تكمن و 
الشركة الضامة نتیجة للاندماج وبین  التوازن بین المساهمین الجدد الذین یدخلون

الوفاء بكامل قیمة خلال بقاعدة ومن جهة أخرى في ضمان عدم الإ المساهمین القدامى،
دامجة عددا من الأسهم الجدیدة تساوي ذلك أنه إذا أصدرت الشركة ال. الحصص العینیة
سبة من هذه ، دون مراعاة تحصیص نل الشركة المندمجة الصافیة تماماقیمتها قیمة أصو 

وجوب الوفاء بكامل ، فإن ذلك قد یؤدي إلى الإخلال بقاعدة الأصول كعلاوة اندماج
ج من قبل رت دیون أخرى بعد تحقیق الاندماج، ولم تدر ، لا سیما إذا ظهالحصص العینیة

  . وفاء التام بقیمة الأسهم العینیة، فقسط الاندماج هنا یكفل الفي قائمة الخصوم

من القانون التجاري الجزائري 747قد جاءت هذه البیانات التي عددتها المادة و 
على سبیل المثال ذلك أنه للمفاوضین إضافة بیانات أخرى یرونها ذات أهمیة أو تلك 

  .عن شركة أخرىقد تنفرد بها شركة  التي

  

 
                                                             

  . 192، ص ام الدین عبد الغاني الصغیر، المرجع السابقحس.  1
  . 2و  1انظر الملحق .  2
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  مراقب الحسابات : الفرع الثاني

الرقابة على أعمال  إن الجمعیة العامة للشركاء أو المساهمین هي من تملك حق
عدم بة الفعلیة نظرا لكثرة المساهمین، و ، إلا أن هذه الرقابة لیست بالرقامجلس الإدارة

تر الشركة ى ذلك فإن مراجعة دفاحرصهم على حضور الجمعیات العامة زیادة عل
لا نجدها في الغالب لدى  ،تقتضي خبرة فنیة دقیقة ،وحساباتها وفحص میزانیتها

المساهمین لذلك أوجبت معظم التشریعات الحدیث أن یكون لشركات المساهمة مراقب 
، لذلك سوف نتطرق لدور مراقب الحسابات كثر تعینه الجمعیة العامة للشركةحسابات أو أ

  .لة الاندماج في القانون الجزائريفي الشركة و دوره في حا

  دور مراقب الحسابات في القانون الجزائري : أولا        

هي صاحبة الاختصاص مة هي السلطة العلیا في أیة شركة، و قلنا أن الجمعیة العا
عروف هناك كما هو ملقة بالقضایا الجوهریة في الشركة، و باتخاذ جمیع القرارات المتع
بها الجمعیة  طیر على البنى التحتیة لنظام الشركة تتكفلخمسائل لها تأثیر خاص و 

تمثل الجمعیة العامة جهاز الرقابة الأعلى على أعمال مجلس العامة غیر العادیة، و 
التي تعین  هيمهما كان عدد الأسهم أو أنواعها، و  تتكون من جمیع المساهمینالإدارة و 

لسنة ز المالي للشركة عن اتفحص المركأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، و 
، كما لها أن تقرر رفع  دعوى المنتهیة وتعتمد المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر

  . ت هناك مخالفات مالیة أو قانونیةالمسؤولیة المدنیة أو الجنائیة إذا رأ

لما كانت هذه الجمعیة العامة تتكون من مساهمین قد یتعذر علیهم القیام بدور و 
الفحص إلى المشرع الجزائري مهمة الرقابة و  لیة على أعمال إدارة الشركة أوكلالرقابة الفع

من القانون التجاري  601مراقبي الحسابات حیث ینص على ذلك في نص المادة 
   1.الجزائري

                                                             
لعینیة على مسؤولیة مندوبي الحصص، یقع تقدیر الحصص ا:".....من القانون التجاري الجزائري 601المادة .  1
  ......"یوضع التقریر المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري و 
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حیث یعتبر المشرع الجزائري هؤلاء المراقبین بمثابة الوكلاء عن مجموع 
متابعة المركز المالي للشركة، و ابیة و تفحص المساهمین، مهمتهم مراقبة البیانات الحس

ق في الإطلاع على دفاتر تطبیق القانون و أحكام النظام الأساسي للشركة ، و لهم الح
ها ضروریة لأداء أیضا في طلب البیانات التي یرونالشركة وسجلاتها ومستنداتها، و 

  .یقع على عاتقهم تقدیر قیمة الحصص العینیةمهامهم الرقابیة، و 

  دور مراقب الحسابات في حالة الاندماج في القانون الجزائري: ثانیا

زیادة على القواعد العامة في شركات المساهمة التي حددت مهام مراقبي 
ات وهي رقابة الحسابات فقد أوكل المشرع الجزائري مهمة أخرى إضافیة لمراقبي الحساب

  1.لقانون التجاري الجزائريمن ا 750في نص المادة هذا ما جاء عملیات الاندماج و 

لاندماج بتقدیم مشروع الاندماج وملحقاته، فمجلس الإدارة ملزم بتقدیم مشروع ا
وضعه تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعیة العامة للشركاء المساهمین و 

هذا  رونه مناسبا فياتخاذ ما ییوما حتى یتمكنوا من النظر فیه وفحصه و أربعین بخمسة و 
  2.الشأن

یقدم ونصت على أن یضع و  3،من القانون التجاري الجزائري751 ثم جاءت المادة
مراقبو الحسابات لكل شركة تقریرا دقیقا ومفصلا یساعدهم عند الاقتضاء خبراء یختارونهم 

عینیة المقدمة للشركة خاصة ما تعلق بتقدیر مقابل الحصص الو  ،عند حالة الاندماج
لأجل تسهیل مهمة هؤلاء مكنهم المشرع من الإطلاع على كافة المستندات مندمجة و ال

  .، وكذلك مراقبة شفافیة الحساباتالمفیدة لدى كل شركة معنیة بعملیة الاندماج

وقد أوجب المشرع الجزائري أن یكون مراقب الحسابات على علم بقضیة الاندماج 
   4.حوالرة حسب الأعن طریق مجلس الإدارة أو القائمین بالإدا

                                                             
  . من القانون التجاري الجزائري 750انظر نص المادة . 1
  . 301، ص حسام الدین الصغیر، المرجع السابق. 2
  .من القانون التجاري الجزائري 751انظر نص المادة . 3
  . 142، ص أحمد محرز، المرجع السابق. 4
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الوثائق المفیدة بین الحصول على كافة المستندات و زیادة على ذلك من حق المراق
من مهام  كذلكات لانجاز مهامهم على أكمل وجه و من كل شركة مع إجراء كل المراجع

  :مراقبي الحسابات ما یلي

  .سهم الشركات الداخلة في الاندماجالتأكد من ملائمة القیمة المقدرة لأ -

  .كون نسبة التبادل المقترحة منصفةالتأكد من  -

، لا یقل عن مبلغ صول الذي جلبته الشركات المندمجةالتأكد من كون مبلغ صافي الأ -
جدیدة الناشئة عن عملیة الزیادة في رأسمال الشركة الدامجة أو عن مبلغ رأسمال الشركة ال

  . الاندماج

ریر النهائي ویهیئ لیوضع تحت تصرف بعد التأكد من كل هذه النقاط ینجز التقو 
 .ة العمومیة غیر العادیة للبت فیهالجمعی

  )المرحلة التنفیذیة (المرحلة النهائیة : المطلب الثاني 

في هذه الحالة یتعین عرض الاندماج على تبط هذه المرحلة بنوع الاندماج و تر و 
ندمجة والشركة الدامجة المالجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساهمین في كل من الشركة 

اره َ في نفس ل الشركة المندمجة قبل المیعاد و نظرا لكون الاندماج ینطوي على حو  .لاقْر
الوقت زیادة رأسمال الشركة الدامجة یعد ذلك من أخطر العملیات التي تمس عمق القواعد 

عادیة المالیة لهذه الشركة لهذا نص المشرع الجزائري على أن الجمعیة العمومیة غیر ال
یؤول رأسمال الشركات ة للشركات المندمجة أو الدامجة و وحدها من تقرر الاندماج بالنسب

المندمجة إلى الشركات الدامجة أو الجدیدة الناتجة عن الاندماج في الحالة التي تكون 
علیها في تاریخ تحقیق العملیة النهائیة لذا وجب إتباع إجراءات التأسیس التي نص علیها 

، أما إذا كان من شأن الاندماج أن ما نتج عن ذلك إحداث شركات جدیدةإذ القانون 
، فیجب أن حدة أو أكثر من الشركات المندمجةیؤدي إلى زیادة التزامات المساهمین في وا

في ن یزید الاندماج من التزاماتهم و تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمین الذی
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جر ع إجراءات القید و أیضا إتبا كل الأحوال وجب ٕ لذا . اءات الشهر التي یتطلبها القانونا
  : هذا المطلب لثلاثة فروع كالتالي قسمنا

  الغیر العادیة  العامةاجتماع الجمعیة : الفرع الأول      

  قید عقد الاندماج : الفرع الثاني      

  شهر عقد الاندماج : الفرع الثالث      

  الغیر العادیة العامة اجتماع الجمعیة: الفرع الأول 

ي عقد، ألا وهو ركن یحصل إبرام عقد الاندماج بعد تحقق الركن الأساسي لأ
یظهر ذلك من خلال مصادقة تلاقي إرادة الشركات المعنیة ، و بعد  الذي ینشأالرضا، و 

ذلك بالأغلبیة لهذه الشركات على مشروع الاندماج، و الجمعیات العامة غیر العادیة 
، فضلا عن القیام اسي متى كان الاندماج بطریق الضمل العقد الأساللازمة لتعدی

لا شك في أن قرار دة في صورة الاندماج بطریق المزج، و بإجراءات تأسیس الشركة الجدی
هام كالاندماج یعد من القرارات المصیریة التي تتأثر بها حیاة الشركة فقد أُولیةْ هذه 

هذا الإقرار یختلف حسب نوع ا سبق ذكره و غیر العادیة كمالعامة المهمة للجمعیة 
  .ماج بطریق الضم أو بطریق المزج وهذا ما سنتطرق إلیهالاند

  تقریر الاندماج بطریق الضم: أولا 

یترتب على الاندماج بطریق الضم حل الشركة المندمجة قبل حلول أجلها من 
  1.الشركة الدامجة من ناحیة أخرىناحیة و زیادة رأسمال 

، لذلك تختص تعدیلات جوهریة في نظام الشركتینإلى إحداث  مما یؤدي
   2.الجمعیات العامة غیر العادیة في شركات المساهمة باتخاذ قرار الاندماج

                                                             
  .35، ص فایز إسماعیل بصبوص، المرجع السابق.  1
  .98، ص أحمد شكري السباعي، المرجع السابق.  2
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، إنما یتحقق بالأغلبیة اللازمة تقریر الاندماج من قبل الجمعیات الأصل أنو  
من  745من المادة  هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیةاسي للشركة، و لتعدیل العقد الأس

 2،من القانون التجاري الجزائري 674بالرجوع لنص المادة و  1،القانون التجاري الجزائري
، إلا إذا كان المساهمون لجمعیة العامة غیر العادیة صحیحةلا تكون مداولات ا

الحاضرون أو الممثلون یملكون في الدعوى الأولى لانعقادها ما لا یقل عن نصف 
حالة عدم  أما في. ي الدعوى الثانیة ربع تلك الأسهمفة لحق التصویت، و الأسهم المالك

، یمكن تمدید الجمعیة الثانیة إلى تاریخ لاحق لا یفصله أكثر من راكتمال النصاب المذكو 
تبت هذه الجمعیة في عملیة الاندماج بین التاریخ الذي دعیت فیه للانعقاد، و  شهرین على

  . ت المساهمین الحاضرین أو ممثلیهمأصوا شركات المساهمة بأغلبیة ثلثي

فالمشرع الجزائري أخضع قرار اندماج شركات المساهمة في صورة الاندماج 
شروط  مسبقا بالنسبة للشركة المندمجة، و بطریق الضم لنفس الشروط المقررة لحلها حلا

ذا كان الأصل هو تقریر الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة، و  زیادة رأس المال ٕ بالأغلبیة ا
اللازمة لتعدیل العقد التأسیسي للشركات فإن المشرع الجزائري أورد استثناءا هاما على 

مفاد هذا ي الاندماج إلى زیادة التزاماتهم، و ذلك حمایة لجماعة المساهمین عندما یؤد
هو ما جاء في دة الأغلبیة في التصویت، وتبني قاعدة الإجماع و الاستثناء هو استبعاد قاع

  . من القانون التجاري الجزائري 746لمادة نص ا

، هي حمایة المساهمین في الشركات الداخلة في عملیة والغایة من تقریر هذا الاستثناء
حتى لا یكون تعسف في استعمال ن خلال تكریس مبدأ سلطان الإرادة، و الاندماج م

  . الحق

یم منقولة ار ق، متى قامت شركات المساهمة بإصدكما تجدر الإشارة إلى أنه
، فإن قرار الجمعیة العامة سندات الاستحقاق، سندات المساهمة و كشهادات الاستثمار

، إلا بعد موافقة الجمعیات ه الحالة نهائیا لتقریر الاندماجغیر العادیة لا یكون في هذ

                                                             
  . من القانون التجاري الجزائري745 انظر المادة . 1
  . من القانون التجاري الجزائري 674انظر المادة . 2
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بین بوضوح و رغم ذلك نجد المشرع الجزائري لم ی. هذه السندات الخاصة بأصحاب
 .أمام غیاب نصوص قانونیة خاصة بهم، إذ تبقى المسألة غامضة ؤلاءالوضع القانوني له

  تقریر الاندماج بطریق المزج: ثانیا 

نشاء قضاء الشركة الممتزجة قبل موعدها، و ، انیترتب على الاندماج بطریق المزج ٕ ا
علیه فإنه فضلا عن الإجراءات المتطلبة لانجاز الاندماج جدیدة على أنقاضها، و  شركة
، فإن الاندماج بطریق المزج یتطلب إضافة لذلك الضم التي قمنا بتفصیلها سابقاق بطری

ضرورة القیام بإجراءات تأسیس الشركات الجدیدة حتى یكتمل عقد الاندماج هذا ما جاء 
   1.قانون التجاري الجزائريمن ال 745في نص المادة 

، تقتضي بعد زجمتى كان هذا الأخیر بطریق الم فالمصادقة على مشروع الاندماج
  2.جراءات تأسیس الشركة الناتجة عنهتقریر حل الشركات الداخلة فیه القیام بإ

الأصل أن المشرع ج یقتضي تأسیس شركة مساهمة جدیدة، و فالاندماج بطریق المز 
، أن یكون الحد من القانون التجاري الجزائري 592الجزائري قد اشترط في نص المادة 

، إلا أن تطبیق هذه )7(ین في شركة المساهمة هو سبعة لمؤسسالأدنى لعدد المساهمین ا
، جود سبعة شركات مندمجة على الأقلالقاعدة في حالة الاندماج بطریق المزج یستلزم و 

لة عن بعضها البعض، وهذا الشرط صعب التطبیق باعتبارها سبعة أشخاص معنویة مستق
عاة لذلك أخضع المشرع الجزائري مرامام تحقیق هذا النوع من الاندماج، و یمثل عقبة أو 

فقد أجاز  ،جراءات خاصةبإمساهمة من أجل إنشاء شركة جدیدة الاندماج بین شركات ال
بنص صریح أن یصیر المساهمین في كل من الشركات المندمجة بصفاتهم الفردیة 

من القانون  755تقرر هذا الحكم في نص المادة تبین في رأسمال الشركة الجدیدة و مكت
الفرنسي في تنبیه بهذا یكون المشرع الجزائري قد انتهج نهج المشرع اري الجزائري، و التج

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 745ادة انظر الم.  1
  .449، ص 2008، سنة سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال و الشركات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت . 2
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قد سمیت هذه الطریقة فقهیا بالاندماج المباشر إذ یمكن من خلالها لهذا الاستثناء، و 
  1.بالاكتفاء بحصص الشركات المعنیة تأسیس الشركة

حل شركات المساهمة  ، بعد أن یتم تقریریه في حالة الاندماج بطریق المزجعلو  
، یجتمع مساهمو هذه الشركات في جمعیة عامة طرف الجمعیات العامة غیر العادیةمن 

تأسیسیة لوضع النظام التأسیسي للشركة الجدیدة أما فیما یخص الإجراءات الواجب 
، فإنها تكون بحسب ما یجب إتباعه من د تأسیس الشركة الناتجة عن الدمجإتباعها عن

ثال یشترط عند إنشاء شركة فعلى سبیل الم. تأسیس شركات المساهمةجراءات عند إ
، مقرها شكل الشركة، عنوانها(على معلومات معینة  ، توجیه إستدعاء یشتملمساهمة

ینشر اج من خلال تحدید میعاد الاجتماع، و ، بالإضافة إلى بیان ساعة إتمام الاندم....)،
ت القانونیة في الولایة التي یقع فیها مقر هذا الاستدعاء في النشرة الرسمیة للإعلانا

  .الشركة

من المرسوم التنفیذي  6 أیام من الانعقاد بحسب نص المادة 8هذا قبل و 
التجاري المتعلق المتضمن تطبیق أحكام القانون  1995-12-23المؤرخ في  95/438

  2.بشركات المساهمة

لجمعیات العامة موافقة ا صحیح أن مشروع الاندماج لن یرتقي لمرتبة العقد إلا بعد
، غیر أن هذه المصادقة لا تكفي لترتیب الآثار القانونیة لهذا العقد بل غیر العادیة علیه

یده وشهره حسب الشروط یتوقف ذلك على إتمام الشرط الشكلي المتمثل في إجراء ق
  . القانونیة

  

  

  
                                                             

  .383، ص عبد الغني الصغیر، المرجع السابق حسام الدین.  1
لتجاري المتعلقة بشركات المتضمن تطبیق أحكام القانون ا 95/438من المرسوم التنفیذي  6انظر نص المادة . 2

  .المساهمة
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  قید عقد الاندماج: الفرع الثاني 

زائري لم یأت بإجراءات خاصة ج المشرع الجفیما یخص إجراءات شهر عقد الاندما
لمتطلبة لتعدیل العقود اكتفى بإخضاع هذه العملیة لنفس الإجراءات الشكلیة ابذلك، و 
  : لى النحو التاليذلك عو  ،التأسیسیة

التي تطبق على  ، ما عدا تلكمجة للقواعد المنظمة لحل الشركاتتخضع الشركة المند -
ما ل التجاري مع قید عقد الاندماج و ذه الشركة من السجیتم شطب هالتصفیة والقسمة، و 

  1.ضمنه من تفصیلات حول هذه العملیةیت

، أي القواعد المتطلبة لزیادة رأسمالهاتخضع الشركة الدامجة للإجراءات الشكلیة  -
المتعلقة بتعدیل النظام الأساسي ، عن طریق قید تعدیل رأسمالها حسب ما نصت علیه 

  2.قانون التجاري الجزائريمن ال 548المادة 

تخضع الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج بطریق المزج لنفس الإجراءات الشكلیة -
هو ما أشار إلیه المشرع في المادة ة حسب شكلها المختار و المتطلبة لتأسیس هذه الشرك

سیسها فإذا كانت شركة مساهمة یتعین الالتزام عند تأ. من القانون التجاري الجزائري 745
، و حسب ما إذا كان هذا من القانون التجاري وما بعدها 595المادة بما جاء في نص 

  .باللجوء العلني للادخار أو بدونهالتأسیس 

أما بالنسبة لتاریخ سریان عقد الاندماج تجاه المساهمین فیكون في حالة الاندماج  
اریخ المصادقة على ، فیمكن اعتبار تم الذي لم ینظمه المشرع الجزائريبطریق الض

مشروع العقد من قبل الجمعیات العامة غیر العادیة للشركات المعنیة هو التاریخ الذي 
  . ترتیب آثاره في مواجهة المساهمینیبدأ فیه عقد الاندماج ب

فقط بعد تأسیس الشركة الجدیدة  أما في حالة الاندماج بطریق المزج فالعقد ینتج آثاره
ذلك سواء بالنسبة للشركات المندمجة ذاتها كأشخاص معنویة ي و وقیدها في السجل التجار 

                                                             
آجال شر إنحلال الشركة حسب نفس شروط و یتعین ن: "لقانون التجاري الجزائري على أنهمن ا 550نصت المادة .  1

  ".التأسیسي ذاتهالعقد 
  .ئريمن القانون التجاري الجزا548انظر نص المادة .  2



  ماهية الإندماج في شركات المساهمة: الفصل الأول
 

 43 

نویة قبل أو بالنسبة للمساهمین فیها، ذلك أن الشركة الجدیدة لا تكتسب شخصیتها المع
  1.قیدها في السجل التجاري

، شأنها شأن أي تعدیل للنظام یحتج ضد الغیر بعملیات الاندماج لا یمكن أن
قرینة قانونیة على علم الغیر التي تعد اء عملیات الشهر، و شركة إلا بعد إجر الأساسي لل

  2.بها

  شهر عقد الاندماج: الفرع الثالث

یعرض على الجمعیات العامة غیر العادیة الداخلة في ج و یعد مشروع الاندما
یسمى حینئذ عقد الاندماج قوته الملزمة من هذه الموافقة و  الاندماج إذا وافقت علیه استمد

ترتب على وقوعه انقضاء أنظمة الشركات كافة الداخلة فیه، و  قام الاندماج عدلتفإذا 
زیادة رأسمال الشركة الدامجة فیصبح من ة و الشركة المندمجة وزوال شخصیتها الاعتباری

غیر في كل من ، ویعرف بما وقع من تعقد الاندماج حتى یعلم به الكافةاللازم هنا شهر 
في هذا الفرع عن آلیات هذا ما سنحاول التعرف علیه ة و الشركتین الدامجة والمندمج

  أسبابه ؟ الإعلام و 

لقد أولى المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن مجموعة من التشریعات أهمیة بالغة 
لإجراءات الشهر لعقد الاندماج یهدف من وراء هذه العنایة إلى إعلام الكافة سواء داخل 

آلیة  ،تماده في هذا الإجراء على آلیتیناعخارجه و  لمعنیة بالاندماج أو حتىالشركات ا
، أما عن آلیة الإیداع فقد جاء إقرار المشرع الجزائري لهذا الأمر في الإیداع ثم النشر

       3.من القانون التجاري الجزائري 748نص المادة 

حین ألزم المعنیین بالأمر بوضع عقد الاندماج بأحد مكاتب التوثیق الكائن في مقر 
علیه أو الحصول  لشركات المندمجة أو الدامجة حتى یتمكن من له مصلحة من الإطلاعا

                                                             
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في : "التجاري على أنه من القانون 548نصت المادة .  1

  ".السجل التجاري
  .116، المرجع السابق ، ص أحمد السباعي. 2
  .نون التجاري الجزائريمن القا 748انظر نص المادة . 3
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رة لم ینص المشرع فتجراء على كافة أنواع الاندماج و یسري هذا الإعلى نسخة منه، و 
  .زمنیة محددة یتم فیها الإیداع

اج هي آلیة نشر عقد الاندمتي جاءت لتعزیز الآلیة الأولى، و الأما الآلیة الثانیة و 
من  748قد أوجدت المادة مدة لتلقي الإعلانات القانونیة و في إحدى الصحف المعت

القانون التجاري على كل شركة من الشركات المشتركة في عملیة الاندماج أن تنشر عقد 
تكون عملیة النشر دین لتلقي الإعلانات القانونیة و الاندماج في إحدى الصحف المعتم

من إعلان قانون في مثل هذه الحالات كما یجب أن یتضطبقا للطرق التي ینظمها ال
  : النشر البیانات التالیة

ورقمها التسلسلي لسجلها  اسم الشركة أو الشركات التجاریة وعنوانها وقیمة رأسمالها. 1
  . التجاري

ت التي قیمة رأسمال الشركاشركة الجدیدة و عنوانها وشكلها ومركزها الرئیسي و اسم ال. 2
شركة السابقة على عملیة قیمة الزیادة في رأسمال الملیة الاندماج، و انضمت إلى ع

  . الاندماج

 . ا إلى الشركة الدامجة أو الجدیدةالخصوم المنتظر تحویلهصول و تقییم الأ. 3
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  :ةـــخلاص

اصطلاحا ا في هذا الفصل ماهیة الاندماج والذي تعرضنا فیه لمفهومه لغة و تناولن
إلى شركة  أعضائهااه شركة أو أكثر ذمتها المالیة و نقل بمقتضإذ أنه عبارة عن عقد ت
قمنا بتمییزه عن غیره من المفاهیم الأخرى المشابهة له ووجدنا أن أخرى قائمة أو جدیدة و 

ریق الضم، اندماج بط: رطریقة التي یتم بها إلى ثلاثة صو الاندماج یقسم بحسب ال
ال وهو التقسیم الذي انتهجه المشرع الاندماج بطریق الانفصاندماج بطریق المزج، و 

الجزائري وأغلب التشریعات، ولیكون الاندماج صحیحا یتم وفق الشروط المنصوص علیها 
متمتعة بالشخصیة المعنویة، ووجوب تكامل وهي الاندماج بین شركات قائمة و  قانونا

را ونظ. الجنسیةرا جواز الاندماج من حیث الشكل و أغراض الشركات المندمجة وأخی
یة لأهمیة عملیة الاندماج خصها المشرع بعدة إجراءات یجب إتباعها حتى تتم هذه العمل

تنقسم هذه الإجراءات إلى مرحلتین مرحلة تمهیدیة أهم ما یمیزها هو بالشكل الصحیح، و 
تعد البنیة الأساسیة للاندماج ومرحلة ثانیة وهي مرحلة تنفیذیة وهي التي  المفاوضات التي

  . تفاق علیهالاالتفاوض و  تترجم ما تم
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من البدیهي أنه متى تتحقق عملیة الاندماج وفقا للإجراءات القانونیة المنصوص   
علیها، وبموافقة الجمعیات العامة غیر العادیة في شركات المساهمة المعنیة بالاندماج، 

لآثار وبعد النظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن، فإنها ترتب مباشرة مجموعة من ا
الهامة التي تطال جمیع أطراف الاندماج، فتنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصیتها 
المعنویة، وتؤول موجوداتها للشركة الدامجة أو الجدیدة وتقوم هذه الأخیرة بتلقي الذمة 
المالیة بكافة أصولها وخصومها لیزداد رأسمال الشركة الدامجة أو تجمع هذه الأموال 

ضافة إلى ذلك فإن عملیة الاندماج تؤثر على الشركاء . لشركة الجدیدةلتكوین رأسمال ا ٕ وا
أو المساهمین في الشركة المندمجة، كما یؤثر على الغیر، من أصحاب الحصص 
ومراكز الدائنین وحملة السندات إضافة إلى أطراف العقود المبرمة، ولمعالجة كل هذه 

وان آثار الاندماج على شركة المساهمة الآثار ارتأینا أن نخصها بالفصل الثاني تحت عن
  :وقسمناه إلى مبحثین كما یلي

 .آثار الاندماج على الشركات وعلى حقوق المساهمین: المبحث الأول -
 .آثار الاندماج على حقوق الغیر: المبحث الثاني -
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  على الشركات وعلى حقوق المساهمینآثار الاندماج : المبحث الأول
اج فیما بین الشركات الداخلة فیه سواء أكان الاندماج بعد أن تتم عملیة الاندم  

بطریق الضم أو بطریق المزج فإنه ینتج مجموعة من الآثار القانونیة على كل من الشركة 
المندمجة والشركة الدامجة، إضافة إلى تأثر حقوق المساهمین بهذه العملیة وحفظها 

  :اوله كالتاليبنفس المركز وهذا ما سنتنوانتقالها للشركة الدامجة 
 .أثر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة: المطلب الأول - 
 .أثر الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة: المطلب الثاني - 
 .أثر الاندماج على حقوق المساهمین: المطلب الثالث - 

  لاندماج بالنسبة للشركة المندمجةأثر ا: المطلب الأول

ة للشركة المندمجة بحیث تنقضي ینتج عن عملیة الاندماج عدة آثار بالنسب  
شخصیتها المعنویة، وتنتقل ذمتها المالیة بكافة أصولها وخصومها للشركة الدامجة أو 
الجدیدة، وتحدث تغییر في مجلس الإدارة إضافة إلى استبدال حقوق مساهمیها وفق 

  .للشروط المنصوص علیها في العقد
  الشركات المندمجةنویة للشركة أو زوال الشخصیة المع: الفرع الأول

إن الصعوبات الاقتصادیة التي تمر بها الشركة تدعو في كثیر من الأحیان إلى   
حلها وفنائها بشكل عام، إلا أن عملیة الدمج كوسیلة من وسائل التركیز الاقتصادي، 
وجدت لإیجاد حلول لهذه الصعوبات، فمن إحدى مراحل الدمج حل الشركة لتذوب فیما 

، هذا ما یعرف بالاندماج بالضم ولكن الاندماج لا تدخل فیه 1شركاتبعد بغیرها من ال
شركة في شركة أخرى بل تمتزج شركتان أو أكثر لتنقضي جمیع الشركات الداخلة لتنشأ 
شركة جدیدة، فالاندماج یعتبر من أسباب انقضاء الشركات، فالشركة المندمجة تحل حلا 

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة 1لینا یعقوب الفیومي، الآثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة، ط - 1

  .47، ص 2009
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شركة الدامجة أو الجدیدة كافة أصولها مبسترا وتزول شخصیتها المعنویة، وتتلقى ال
ویعد الاندماج كحالة استثنائیة عن . 1وخصومها دون تصفیة كحصة عینیة في رأس مالها

التي تقضي بتصفیة الشركات مهما كان  7662القاعدة العامة التي جاءت بها المادة 
حالة للشركة ولو في "...من القانون التجاري " 744"سبب حلها، وجاء في المادة 

تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج 
كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریق 

من نص المادة سالفة الذكر یتبین أن الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشركات ..." الدمج
هناك حاجة إلى تصفیتها یكفي فقط أن تكون الموافقة على قرار  المندمجة بدون أن یكون

الاندماج من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة والجمعیات العامة الداخلة في الاندماج، 
لیتم انتقال شامل لذمة الشركات المدمجة بأصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة أو 

ئري خص هذا الاستثناء بنص تشریعي صریح، غیر أننا لا نجد أن التشریع الجزا. الجدیدة
  .مثلما فعل المشرع الفرنسي

ینتج عن الحل المبستر للشركة المندمجة عدة نتائج نجد منها انقضاء الشركة   
المندمجة وزوال شخصیتها الاعتباریة، غیر أنه حل من نوع خاص بحیث نجد أن هذا 

بل تظل هذه الموجودات قائمة الانقضاء لا یتبعه تصفیة للشركة وقسمة موجوداتها، 
ومعنى هذا أن الذي ینقضي هو الكیان القانوني . وتؤول بحالة إلى الشركة الدامجة

  .للشركة، أما كیانها المادي أي المشروع الاقتصادي فیبقى قائما أمام الغیر
  

  

                                                             
  .483حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص  - 1
  .من القانون التجاري الجزائري 766أنظر المادة  - 2
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لى الشركة انتقال الذمة المالیة للشركة أو الشركات المندمجة إ: الفرع الثاني
  الدامجة

قد سبق وقلنا أن الاندماج یستوجب انتقال ذمة الشركة المندمجة بما تشمله من   
عناصر إیجابیة وسلبیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة التي تتلقى هذه العناصر، و  

من القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع  7471والمادة  744بالرجوع لنص المادة 
مالیة للشركة المندمجة في الشركة الدامجة بذكره لعبارة نص صراحة على انتقال الذمة ال

التي تدل على أموال الشركة وموجوداتها وكذلك التزاماتها المالیة، فالمقصود هنا " مالیتها"
على إطلاقه، " مالیتها"هو الذمة المالیة للشركة سواء الإیجابیة أو السلبیة لورود مصطلح 

ندماج وسنتناول الذمة المالیة من الجانبین حتى ولو لم ینص على ذلك في عقد الا
  :الإیجابي والسلبي
  ة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدةانتقال حقوق الشركة المندمج: أولا

یستوجب الاندماج انتقال كافة موجودات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو   
فتنتقل إلیها ملكیة أعیان  الجدیدة، وهذا یعني انتقال جمیع حقوق الشركة المندمجة إلیها،

الشركة المندمجة، وحقوقها الأصلیة الأخرى، كما تنتقل إلیها الحقوق العینیة التبعیة كحق 
الرهن وحق الاختصاص وحق الامتیاز، فتصبح الشركة الدامجة أو الجدیدة بمثابة خلف 

نوني یحقق وبعبارة أخرى فإن الاندماج بالمعنى القا. عام للشركة أو الشركات المندمجة
انتقال ذمة الشركة المندمجة دون حاجة إلى تصفیة الشركة المندمجة مقدما وسداد ما 

إن رأسمال الشركة "... 749/2، وقد أكد ذلك المشرع الجزائري في المادة 2علیها من دیون

                                                             
  :"....747، وتنص المادة ..."كما لها أن تقدم مالیتها لشركات: "...على 744 تنص المادة - 1

  . تعیین و تقدیم الأموال و الدیون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجدیدة .3        
  .تقریر روابط مبادلة الحصص.4       
  ....."المبلغ المحدد لقسط الإدماج .5      

  .76المرجع السابق، ص  فایز إسماعیل بصبوص، - 2
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المستوعبة أو المندمجة یؤول إلى الشركة المدمجة أو الجدیدة الناتجة عن الاندماج في 
، وعلى هذا الأساس یعتبر 1..."لتي تكون علیها في تاریخ تحقیق العملیة النهائیةالحالة ا

الانتقال الشامل للذمة المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، من أهم 
أثار الاندماج، وهو ما یفسر عدم تطبیق إجراءات التصفیة إلى حالة انقضاء الشركة 

  .اج وعدم الحاجة إلى تعیین مصفالمندمجة إجراء الاندم
جراءات حوالة : وهذا الانتقال یثیر التساؤل   ٕ هل تسري في انتقال الحقوق قواعد وا

  2الحق أم أن هذا الانتقال لا یعتبر من قبیل حوالة الحق ؟
من المعروف أن حوالة الحق هي عبارة عن اتفاق ینقل من خلاله الدائن المحیل   

، 3محال علیه إلى شخص ثالث المحال له لیصبح دائنا مكانهماله من حق تجاه مدینة ال
ولا تكون الحوالة نافذة قبل الغیر إلا إذا قبلها المدین وأعلن ذلك ما تقضي به المادة 

    4.من القانون المدني الجزائري" 239"
وقد أثارت هذه المسألة خلافا فقهیا، ذهب البعض إلى أن هذا الانتقال یعتبر من   

الحق، لما كانت الحوالة لا تنفذ قبل المدین إلا إذا قبلها، فإن انتقال حقوق  قبیل حوالة
الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة یستلزم قبول مدیني الشركة المندمجة أو 
إعلانهم بهذا الانتقال، وعلى نقیض ذلك ذهب معظم الفقهاء إلى أن أحكام حوالة الحق لا 

وق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة لأن عناصر الذمة المالیة تسري على انتقال حق
للشركة المندمجة لا ینبغي النظر إلیها على أنها عناصر منفصلة بل ینظر إلیها على 
أنها جمیعا كتلة واحدة لا تتجزأ، وبذلك تنفصل الذمة المالیة عن العناصر التي تدخل في 

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 749المادة  - 1
  .498حسام الدین الصغیر، المرجع السابق، ص  - 2
  .64، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون الجزائري، دار العلوم، عنابة، سنة  - 3
  .ائريمن القانون المدني الجز  239أنظر المادة  - 4
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ة الحق بمنأى عن التطبیق على انتقال حقوق تكوینها، الأمر الذي یجعل أحكام حوال
  1.الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة

ونحن نوافق الرأي الراجح الذي ذهب إلیه معظم الفقه الذي یقر بعدم تطابق أحكام   
  .حوالة الحق مع انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة

ح الشركة الدامجة أو الجدیدة خلفا قانونیا للشركة المندمجة، بمجرد الاندماج تصب  
فلا یجوز أن تتخلل من دین على الشركة المندمجة بحجة أنه لم یرد في قائمة خصومها، 
وقد ثار خلاف فقهي حول قضیة انتقال أصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة 

  :الدامجة وانقسم إلى رأیین
یجب نقل كافة أصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة  رأي یرى أن الاندماج لا

الدامجة أو الجدیدة، فیمكن تخصیص جزء من أصول الشركة المندمجة لتسدید دیونها 
ونقل باقي الأصول إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، وفي حالة عدم كفایة الموجودات 

. ة أن یطلبوا عدم النفاذالمخصصة للوفاء بهذه الدیون، یحق لدائني الشركة المندمج
ویذهب بعض من أنصار هذا الرأي إلى أنه من الممكن حل الشركة وتصفیتها جزئیا 
ولیس بالمعنى الدقیق للتصفیة، أما أصحاب الرأي الثاني فیرون أن الاندماج یستلزم 
انتقال ذمة الشركة المندمجة بما تشمله من عناصر إیجابیة وسلبیة إلى الشركة الدامجة 

  .الجدیدةأو 
  ة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدةانتقال التزامات الشركة المندمج: ثانیا

نجد أن الاندماج یستوجب انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو   
الجدیدة وتحل الأخیرة محل الشركة المندمجة في تلقي الحقوق وتلتزم بالالتزامات المترتبة 

أن انتقال دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة إنما یعني على الشركة المندمجة و 
تغییر المدین الأصلي وحلول مدین آخر محله، ولا یمكن تصور هذا الانتقال دون تدخل 
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دائني الشركة المندمجة لأن تغییر المدین أمر له أهمیة بالغة في نظر الدائن حیث 
یما یتعلق بانتقال دیون الشركة المندمجة و لقد أثیر تساؤل ف. یتوقف على قیمة الالتزام

إلى الشركة الدامجة، هل یأخذ هذا الانتقال حكم تجدید الدین بتغییر شخص المدین، أم 
  لا؟

من المعروف أن التجدید هو عبارة عن اتفاق یتم من خلاله استبدال دین جدید   
د، ولا حاجة لرضا فیكون سببا في انقضاء الدین القدیم ونشوء الدین الجدی 1.بدین قدیم

  2.المدین الأصلي في هذه الحالة لا في انعقاد التجدید ولا في نفاذه
وبقي الخلاف الفقهي حول هذه المسألة فذهب جانب إلى القول أن انتقال دیون   

الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة یتضمن تجدیدا للدیون بتغییر المدین، وذهب جانب 
دیون الشركة المندمجة لا یعتبر من قبیل تجدید الدین بتغییر آخر إلى القول أن انتقال 

المدین ذلك أنه لو اعتبر هذا الانتقال تجدیدا للدین لكان من الواجب موافقة كل دائن من 
  .دائني الشركة المندمجة بصفته الفردیة

في فقرتها  756وقد حسم المشرع الجزائري هذا الخلاف من خلال نص المادة   
بح الشركة مدینة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك، دون أن تص: "الأولى

لانتقال دیون الشركة المندمجة إلى ...". بة لهمیترتب على هذه الحلول تجدید للدیون بالنس
الشركة الدامجة أو الجدیدة لا یتضمن حوالة للدین، وذلك لأن دیون الشركة المندمجة لا 
تنتقل إلى الشركة الدامجة منفصلة عن الذمة المالیة إنما تنتقل ذمة الشركة المندمجة 

  .بالكامل بما تشمله من عناصر إیجابیة وسلبیة
. نا لا نجد المشرع الجزائري اشترط شكلیة معینة لنقل عناصر الذمة المالیةغیر أن  

  .وأن الشكلیة المتعلقة بالاندماج تكفي لضمان انتقالها
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  مجلس الإدارة في الشركة المندمجةأثر الاندماج على : الفرع الثالث
ینقضي مجلس الإدارة القدیم للشركة المندمجة، ویتشكل مجلس إدارة جدید من   

عضاء مجلس إدارة الشركات المندمجة، فمن المفید استمرار إدارة المشروع الذي تألفت أ
الشركة المندمجة لتحقیقه في المشاركة في إدارته بعد الاندماج حتى تفقد المشروعات 
الكبیرة خبرات القائمین على إدارتها، وقد یكون لهؤلاء من الكفایة ما یؤهلهم إلى تحقیق 

الشركات الداخلة في الاندماج، وقد أدرك المشرع الجزائري هذه  التماسك بین مختلف
ففي . 1الحقیقة فأتاح فرصة اشتراك مجلس إدارة الشركة المندمجة في الشركة الدامجة

عضو في شركة  12أعضاء الأقل إلى  3الحالة العادیة یتشكل مجلس الإدارة من 
  .عضوا 24إلى  المساهمة، أما في حالة الاندماج فقد رفع الحد الأقصى

  الاندماج بالنسبة للشركة الدامجةأثر : المطلب الثاني
ینتج عن الاندماج كما تناولنا سابقا أنه یؤدي إلى انقضاء الشخصیة المعنویة   

للشركة أو الشركات المندمجة، وانتقال ذمتها المالیة كافة عناصرها الإیجابیة والسلبیة إلى 
ة رأسمال الشركة الدامجة بحصة عینیة من خلال الشركة الدامجة، وهذا یعني زیاد

موجودات الشركة المندمجة التي ستنتقل إلیها، بما یعنیه ذلك من تعدیل في عقد تأسیس 
الشركة الدامجة وهو من جهة أخرى یعني أن الشركة الدامجة ستتحمل المسؤولیة عن 

ناوله في هذا المطلب دیون الشركة المندمجة في مواجهة دائني هذه الأخیرة وهذا ما سنت
  : كما یلي 
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  .زیادة رأسمال الشركة بحصة عینیة: الفرع الأول
  .مسؤولیة الشركة الدامجة عن كافة دیون الشركة المندمجة:الفرع الثاني

  زیادة رأسمال الشركة بحصة عینیة :الفرع الأول
ة بكافة كما تقدمنا سابقا أن الشركة الدامجة تتلقى الذمة المالیة للشركة المندمج  

، فبمجرد موافقة 1عناصرها، وهو ما یؤدي إلى زیادة رأسمال الشركة الدامجة بحصة عینیة
الجمعیات العامة الغیر العادیة للمساهمین على مشروع الدمج بعد تعدیله أو بدون تعدیله 

  2.فإنه یصیر عقدا نهائیا وملزما بجمیع أطرافه
ل الشركة المستفیدة منه، حسب نوع ونجد أن أثر الاندماج یختلف بالنسبة لرأسما  

  .الاندماج فیما إذا كان بطریق الضم أو بطریق المزج
فینجر عن عملیة الاندماج بطریق الضم، انتقال الذمة المالیة للشركة المندمجة   

إلى الشركة الدامجة، وبالتالي زیادة رأسمال هذه الأخیرة بحصة عینیة تمثل موجودات 
جب على الشركة الضامة أن تتبع القواعد الموضوعیة والشكلیة الشركة الفانیة، وعلیه ی

الخاصة بزیادة رأسمالها، وهو ما یقتضي تعدیل عقدها أو نظامها الأساسي بقرار من 
الجمعیة العامة غیر العادیة، ویصدر هذا القرار على ضوء تقریر الأصول التي تم 

  .تقییمها
كة الدامجة یساوي على الأقل قیمة ویجب التحقق من أن مبلغ زیادة رأسمال الشر   

الأصول الصافیة للشركة المندمجة، وهو ما تتحقق منه الجمعیة العامة الغیر العادیة من 
أن مبلغ زیادة رأس المال یجسده مقابل حقیقي من موجودات الشركة الدامجة ولا یحمل 

ائني الشركة طابع الصوریة وذلك لحمایة مصلحة الشركاء والمساهمین من جهة، وحمایة د
ذلك أن هذه الزیادة إنما تقابل الحقوق التي سیحصل علیها . 3الدامجة من جهة أخرى
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مساهمو الشركة المنقضیة، باعتبارهم مساهمین جدد في الشركة الضامة، ولذلك فزیادة 
رأسمال الشركة الدامجة هي زیادة تخضع لأحكام خاصة، ولیس للأحكام العامة المتعلقة 

فلا تكون الشركة الدامجة مثلا ) قانون تجاري وما بعدها 687المادة (مال بزیادة رأس ال
ملزمة بإصدار أسهم، أو سندات للاكتتاب بمناسبة زیادة رأسمالها، لأن هذه الزیادة تقابل 

  1.حقوق مساهمي الشركة المندمجة، ومن ثمة تخضع للشروط الخاصة في عقد الاندماج
زج والذي یؤدي إلى إنشاء شركة مساهمة جدیدة أما في حالة الاندماج بطریق الم  

یتكون رأسمالها نتیجة اتحاد الذمم المالیة للشركات المندمجة فتخضع هذه الشركة الجدیدة 
إلى إجراءات تأسیس شركة المساهمة سواء كان هذا التأسیس عن طریق الاكتتاب باللجوء 

  .العلني للادخار، أو عن طریق الاكتتاب المغلق
لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقیید الشركة في السجل التجاري  كأصل عام  

عند تأسیس شركة جدیدة، أو بعد التسدید الكامل للزیادة في حالة زیادة رأسمال شركة إلا 
أن المشرع الجزائري ومراعاة منه لطبیعة الاندماج وما یحققه من فرص للشركات المتماثلة 

یخلق سوقا للمنافسة، أورد استثناء على القاعدة ورفع الحظر في النشاط التجاري الذي س
من  59مكرر  715عن تداول الأسهم العینیة، وذلك طبقا لما أقرته صراحة نص المادة 

في حالة اندماج شركات أو في حالة تقدیم الشركة جزء من عناصر : "القانون التجاري
صد تحقیق هذا الاندماج وتفتح هذه أصولها المالیة لشركة تصبح الأسهم قابلة للتداول ق

الأسهم المجال حسب الحالات لإصدار أسهم جدیدة تؤخذ بتحویل الأسهم القدیمة إلى 
ویتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع الجزائر رفع ." سعر معادل أو إلى تسعره

القدیمة مع تحویل الأسهم . الحظر عن تناول الأسهم العینیة  للشركات في حالة اندماج
  .لسعر معادل جدید
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  یون الشركة المندمجةمسؤولیة الشركة الدامجة عن كافة د: الفرع الثاني
قبل أن نغوص في مسؤولیة الشركة الدامجة عن كافة دیون الشركة المندمجة،   

یجب علینا أن نعرف الأساس القانوني لهذه المسؤولیة، فقد ثار خلاف فقهي حول ذلك 
من أرجعها إلى فكرة التجدید ورأي ثاني أرجعها لفكرة حوالة الحق، وتباین الآراء فهناك 

وصنف آخر قال بأنها إنابة ناقصة، وهناك من قال أنها الاشتراط لمصلحة الغیر، أما 
  .الفریق الأخیر من الفقه أرجعها لفكرة الخلافة

  :وسوف نتعرض بشكل موجز إلى هذه الآراء الفقهیة  
  جة على أساس فكرة التجدیدة الداممسؤولیة الشرك: أولا

یقصد بفكرة التجدید أن یتم استبدال دین جدید بدین قدیم فیكون سببا لانقضاء   
  1.الدین القدیم ونشوء دین جدید محله

من القانون  287وقد نص القانون المدني الجزائري على حالتین للتجدید في المادة   
  یتجدد الالتزام : "المدني الجزائر كما یلي

الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف  بتغییر -
 .عنه في محله أو في مصدره

بتغییر المدین إذا اتفق الدائن والغیر على أن یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین  -
الأصلي على أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل 

 2..."ائن بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدیدالمدین على رضا الد
وقد ذهب جانب من الفقه إلى تأسیس مسؤولیة الشركة الدامجة عن دیون الشركة 

أي بمعنى انقضاء دیون  3.المندمجة على أساس فكرة التجدید الدین بتغییر شخص المدین
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غیر أن هذا الرأي لا  الشركة المندمجة ونشأة دیون أخرى محلها في ذمة الشركة الدامجة
  .یستقیم مع النصوص القانونیة التي تستوجب موافقة الدائنین على التجدید الدین

  دامجة أساسها فكرة الحوالة الدینمسؤولیة الشركة ال: ثانیا
في حوالة الدین یتفق المدین المحیل مع أجنبي هو المحال علیه على أن یتحمل   

حل محله في الوفاء بهذا الدین نفسه بجمیع مقومات عنه الدین الذي في ذمته للدائن، فی
  1.وخصائصه وضماناته ودفوعه

مع أجنبي ) الشركة المندمجة(وتنعقد الحوالة حسب هذا الرأي بأن یتفق المدین   
على أن یتحمل عنه الدین فیحل ) الشركة الدامجة أو الجدیدة الناتجة عن الاندماج(

سه بجمیع مقوماته، ویسمى المدین محیلا والأجنبي الأجنبي محل المدین في هذا الدین نف
محالا علیه، والدائن محالا له، غیر أنه یشترط في هذه الحالة موافقة دائني الشركة 
المندمجة على الاندماج، فإذا لم یوافقوا على الاندماج فلا یكون حجة علیهم، ومن ثم 

یخشوا مزاحمة دائني الشركة  یحتفظون بحق التنفیذ على أموال الشركة المندمجة، دون أن
  .الدامجة لهم

ویتضح جلیا أن أصحاب هذا الرأي قصدوا من وراء ذلك أن یوفروا حمایة لدائن   
الشركة المندمجة بحیث لا ینفذ الاندماج بحقهم ما لم یقروه، إلا أننا نرى أن معظم 

جمیع  التشریعات حالیا تعمل على تنظیم حقوق دائني الشركة المندمجة بحیث تضمن
  2.حقوقهم
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  لدامجةالإنابة القاصرة في الوفاء أساس مسؤولة الشركة ا: ثالثا
تتطلب الإنابة وجود مدین ودائن وأجنبي، بحیث یتفق الدائن مع المدین على   

تتم : "294كما جاء ف المادة  1.أجنبي یلتزم بالوفاء بالدین للدائن مكان المدین الأصلي
اء الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین الإنابة إذا حصل المدین على رض

  .ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة سابقة بین المدین والغیر
  2".قانون المدني الجزائري) 296 -295 -294(وقد عالجها المشرع الجزائري ف المواد 

نابة قاصرة وما همنا الإ   ٕ نابة القاصرة وهي أن ونجد أن الإنابة نوعان إنابة كاملة وا
ویبقى مدینا ) المنیب(لا تتضمن الإنابة تجدید بتغییر المدین فلا تبرأ ذمة المدین الأصلي 

  ).المناب(للدائن إلى جانب المدین الجدید 
ویذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الاندماج لا ینطوي على تجدید للدیون بتغییر   

الوفاء بدیونها ولا تنقضي إلا بعد الوفاء بهذه المدین بل تبقى الشركة المندمجة ملزمة ب
الدیون بالكامل، غیر أن بقاء الشركة المندمجة مسؤولة عن دیونها لا یمنعها من نقل 
أصولها إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة ما لم یكون التصرف قد قصد به الغش إضرارا 

الشركة الدامجة أو  بالدائنین، وفي حالة نقل أصول الشركة المندمجة وخصومها إلى
الجدیدة الناتجة عن الاندماج، فإن الاندماج یتضمن بیع جانب من أصول الشركة 
المندمجة إلى الشركة الدامجة التي تلزم بالوفاء بدیونها من الثمن، ولا یمكن للشركة 

  3.المندمجة التحلل من التزاماتها قبل الدائنین بل تبقى مسؤولة إلى جانب الشركة الدامجة
وكنتیجة لما تقدمنا به نجد أن فكرة الإنابة القاصرة في الوفاء كأساس لمسؤولیة   

الشركة الدامجة لا یمكن الأخذ بها وذلك لأن هذه الفكرة تتناقض مع المفهوم السلیم 
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للاندماج، فالاندماج یتطلب انتقال الذمة المالیة للشركة المندمجة كاملة بما تشمله من 
  .للشركة الدامجةعناصر إیجابیة وسلبیة 

  دامجةالاشتراط لمصلحة الغیر أساس مسؤولیة الشركة ال: رابعا
الاشتراط لمصلحة الغیر عبارة عن عقد یتم بین المشترط والمتعهد وسواء كان   

عبارة عن بیع أو هبة أو تأمین یرتب بموجبه حقا مباشرا لفائدة طرف ثالث هو المستفید 
من القانون المدني  118إلى  116لجزائري في المواد وقد عالجها المشرع ا 1.أو المنتفع

الجزائري، وقد أجاز المشرع الجزائري كغیره من التشرعات العربیة والغربیة الاشتراط 
لمصلحة الغیر كاستثناء من قاعدة نسبیة أثر العقد، وعلى هذا الأساس استند الفقه على 

المندمجة یجوز لهم مطالبة الشركة  فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر إذ یرو أن دائني الشركة
الدامجة بما لهم من حقوق في ذمة الشركة المندمجة إذا تلقت الشركة الدامجة خصوم 
الشركة المندمجة بمقتضى شرط في عقد الاندماج، لكن رغم هذا لم یأخذ هذا الرأي بعین 

  .الاعتبار
  الدامجة خلف عام للشركة المندمجةالشركة : خامسا

ذمته المالیة من حقوق والتزامات أو في  هو من یخلف الشخص في الخلف العام  
جزء منها باعتبارها مجموعة من المال كالوارث والموصى له بجزء من التركة في 
مجموعها، أما الخلف الخاص فهو یخلف الشخص في عین معینة بالذات أو حق عیني 

بعین في التركة الذي یخلف علیها، كالمشتري الذي یخلف البائع في المبیع، والموصى له 
  2.فیها الموصى، والمنتفع الذي یخلف المالك في حق الانتفاع

والخلف العام ینصرف إلیه أثر العقد ولا یعتبر من الغیر، ولقد استند جانب من   
الفقه إلى فكرة الخلافة لإقامة مسؤولیة الشركة الدامجة عن دیون الشركة المندمجة، 

تقال ذمة الشركة المندمجة في هیئة مجموع من المال إلى الشركة فالاندماج یترتب علیه ان
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الدامجة التي تخلفها خلافة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات، شأنها شأن 
  1.الوارث الذي یتلقى الذمة المالیة لمورثه فتنتقل إلیه كافة حقوق المورث والتزاماته

ل الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة وینبني على ذلك أنه لا یجوز نقل أصو   
صافیة دون خصومها، إذ تتلقى الشركة الدامجة كافة الأصول والخصوم وتحل محل 

  2.الشركة المندمجة فیما لها وعلیها وتسأل مسؤولیة كاملة
وقد كان القضاء المصري الأسبق الأخذ بهذه الفكرة أما القضاء الفرنسي فقد أخذ   

وهذا ما قام به المشرع الجزائري فلم ینص صراحة على . ح بذلكبها دون وجود نص صری
من  756تأسیس مسؤولیة الشركة الدامجة أو الجدیدة على فكرة الخلافة غیر أن المادة 

القانون التجاري تقرر هذه المسؤولیة دون توضیح الأساس القانوني لهذه المسؤولیة وهي 
كة الدامجة مدینة لدائني الشركة المندمجة تصبح الشر : "تنص في الفقرة الأولى منها على

  3..."في محل ومكان تلك دون أن یترتب على هذا الحل تجدید بالنسبة لهم
كما یفهم ضمنا أنه أخذ بنظریة الخلافة استنادا إلى الخلف العام وذلك من خلال   
قي فنجد أن تأسیس مسؤولیة الشركة الدامجة على فكرة الخلافة أمر منط. 744/2المادة 

وسلیم إذ یتماشى مع المفهوم الصحیح لاندماج باعتباره انتقالا شاملا للذمة المالیة للشركة 
ونجد كنتیجة لهذا الانتقال الشامل ارتفاع عدد أعضاء مجلس إدارتها نتیجة  4.المندمجة

انضمام القائمین بإدارة الشركة المندمجة للمشاركة في تسییر الشؤون الإداریة للشركة 
  .وهذا ما سنراهالضامة 
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  :زیادة عدد القائمین بالإدارة في الشركة الدامجة
نجد أن للاندماج أثر على القائمین بالإدارة في الشركة الدامجة، فهو یؤدي إلى 

إشتراك مجلس إدارة  ادة أعضاء مجلس إدارتها، ونجد أن المشرع الجزائري أتاح فرصةیز 
قد أوقع استثناء على القاعدة العامة التي الشركة المندمجة في إدارة الشركة الدامجة، ف

والاستثناء هو رفع الحد . عضو 12تقضي بعدم جواز تجاوز عدد أعضاء مجلس إدارة بـ
عضو في حالة الاندماج وذلك من خلال نص المادة  24عضو إلى  12الأقصى من 

  .من القانون التجاري الجزائري 610
للقائمین بالإدارة للممارسین منذ أكثر من ستة  وفي حالة الدمج یجوز رفع العدد الكامل"...

إضافة إلى أن المساهمین الجدد في ." عضوا) 24(أشهر دون تجاوز أربعة وعشرین 
الشركة الدامجة لهم حق الاشتراك في إدارة الشركة الضامة أو الجدیدة وحق حضور 

عن ضد الجمعیات العمومیة، وحق التصویت في المسائل التي تعرض علیها وحق الط
  1.القرارات المخالفة للقانون

  حقوق المساهمین أثر الاندماج على: المطلب الثالث
ینجر على الاندماج في شركة المساهمة أثر بالغ على المساهمین في الشركة أو   

الشركات المندمجة سواء كان الاندماج بطریق الضم أو المزج، حیث ینقلب هؤلاء 
الدامجة أو الجدیدة، لذلك یجب أن تقرر لهم في  المساهمین إلى مساهمین في الشركة

الشركة الدامجة أو الجدیدة نفس الحقوق التي كانوا یتمتعون بها في الشركة المندمجة هذا 
یقتضي حصولهم من الشركة الدامجة أو الجدیدة على أسهم تقابل أسهمهم في الشركة 

  :المندمجة ولبیان ذلك ارتأینا تقسیم المطالب كالتالي
أثر الاندماج على حقوق المساهمین في الشركة  أو الشركات : رع الأولالف -

 .المندمجة
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 .أثر الاندماج على حقوق المساهمین في الشركة الدامجة أو الجدیدة: الفرع الثاني -
 أو الشركات المندمجة أثر الاندماج على حقوق المساهمین في الشركة: الفرع الأول

لتي یتم علیها تبادل الحقوق في الشركات یعین بروتوكول الاندماج الأسس ا  
المعنیة قبالاندماج یتلقى مساهمو الشركة المندمجة حقوقا من الشركة الدامجة، مقابل ما 
كان لهم في شركتهم ویتقاضون هذه الحقوق فور الاندماج حتى لو لم یتم سداد دیون 

یون التي علیها وینالون الشركة المندمجة فبالاندماج یبرأ مساهمو الشركة المندمجة من الد
حقوقهم صافیة في صورة أسهم عن حصص ثم تقدیرها بطبیعة الحال عدا استنزال 

  1.الدیون
وسوف نبین فیما یلي آثار الاندماج على حقوق مساهمین الشركة المندمجة من   

  .حیث مقابل الاندماج وحقهم في الإدارة والحق في الاعتراض
  :حق المساهمین في مقابل الاندماج

یؤدي الاندماج إلى صیرورة الشركاء في الشركة المندمجة مساهمین في الشركة   
الدامجة التي تصدر أسهما عینیة تقابل أصول الشركة الأولى التي انتقلت إلیها، وتقوم 

ذا كان تبادل حقوق الشركات یؤدي إلى بعض الفروق بین أسهم  2.بتوزیعها علیهم ٕ وا
الدامجة وأراد المساهم أن یحتفظ بعدد أسهمه في الشركة الشركة المندمجة وأسهم الشركة 

المندمجة، فإن علیه أن یشتري أسهم الشركة الدامجة أو الجدید بما یساوي الفرق بین 
  .القیمتین
وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم التي یتلقاها المساهمون في الشركات المندمجة هي   

ركات المندمجة لموجودتها إلى الشركة أسهم عینة، ذلك لأنها تصدر مقابل تقدیم الش
الدامجة أو الجدیدة، وكما نعلم أن الاسهم العینیة یحظر تداولها خلال المدة التي یحددها 
القانون لهذا الحظر، وهنا یطرح التساؤل عن مدى قابلیة الأسهم التي تصدرها الشركة 
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وللإجابة . مجة للتداولالدامجة أو الجدیدة مقابل الحصص التي تتلقاها من الشركة المند
على الإشكال المطروح یجب أن نتطرق إلى الخصائص الجوهریة للأسهم وهي التي یقوم 
علیها حق یتعلق بالنظام العام للمساهم حقه في أن تنازل عن أسهمه ولا یجوز حرمانه 
 منه إلا إذا تضمن نظام الشركة قیودا اتفاقیة على هذا الحق لاعتبارات یقررها المؤسسون

ومهما كانت هذه  1.أو قیودا قانونیة یفرضها المشرع على تداول الأسهم حمایة للغیر
القیود فلا یجوز أن تصل إلى درجة الحظر، ونجد أن المشرع الجزائري كما سبق وأن بینا 
استثنى من الحظر حالات تداول الأسهم الناتجة عن الاندماج باعتبار هذه الأسهم عینیة 

في حالة : "بقوله 59مكرر  715الأصل، وقد أقر ذلك في المادة یحظر تداولها بحسب 
اندماج شركات أو في حالة تقدیم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالیة لشركة أخرى 
تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقیق هذا الاندماج وتفتح هذه الأسهم المجال حسب 

القدیمة إلى سعر معادل أو إلى الحالات لإصدار أسهم جدیدة تؤخذ بتحویل الأسهم 
ویستنتج من هذه المادة أن الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة أو الجدیدة أو  2".تسعیرة

الأسهم الناتجة عن الاندماج لا تخضع لقاعدة حظر تداول الأسهم العینیة، فالمشرع وضع 
  .الأسهم العینة والنقدیة بنفس الدرجة من حیث الحقوق والواجبات

وحق الاعتراض  3لم یتناول المشرع الجزائري كل من حق التخارج: ظةملاح
للمساهمین المعترضین على قرار الاندماج فلم یتناوله مثلما فعل مع الدائنین، ولكن لیس 
معناه إرغامهم على البقاء في الشركة الدامجة أو الجدیدة، لأن المساهم یمكنه الانسحاب 

لأوراق المالیة، طالما لا یوجد نص في القانون أو من الشركة ببیع أسهمه في بورصة ا
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وعلیه فمبدأ تداول الأسهم یضمن لهؤلاء  1.النظام الأساس للشركة یقید تداول الأسهم
  .الخروج من الشركة متى أرادو ذلك وبالمقابل یسمح بدخول مساهمین جدد

 الجدیدة ین في الشركة الدامجة أوأثر الاندماج على حقوق المساهم: الفرع الثاني
إن الشركة الدامجة تبقى محتفظة بشخصیتها الاعتباریة وبذمتها المالیة، لذا   

فالأصل أن الاندماج لا یؤثر على حقوق أو التزامات المساهمین في الشركة الدامجة أو 
الجدیدة، لكن إذا كان الاندماج ینطوي على تحایل أو غش، أو إذا كانت موجودات 

مجة أقل من دیونها وخصومها، أو أنها في طریقها إلى الإفلاس الشركة أو الشركات المند
وقد تم الاندماج لإنقاذها من ذلك، فإنه یكون من حق المساهمین بالشركة الدامجة 

قامة دعوى الإبطال ٕ   2.الاعتراض على الاندماج وا
وأما في غیر هذه الحالة فالأصل أن الاندماج لا یؤثر على مساهمي الشركة   

بقى لهؤلاء المساهمین ما ترتبه أسهمهم من حقوق كالحق في المشاركة بإدارة الدامجة، وی
الشركة الدامجة، وحضور اجتماعاتها، والرقابة على أعمال الإدارة فیها، والحق في 

  .التصویت، والحق في اقتسام الربح مع باقي المساهمین
لتزامات المترتبة بالمقابل یكون على المساهمین بالشركة الدامجة الوفاء بجمیع الا  

على أسهامهم في الشركة، فلا یحق لهم الامتناع عن الدفع أو سداد ما علیهم من باقي 
ونستنتج مما سبق أن الاندماج لا یؤدي إلى تغییر جذري في  3.الأسهم بحجة الاندماج

  .مركز المساهمین في الشركة الدامجة ولا یؤثر تأثیرا ملحوظا على حقوقهم والتزاماتهم
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  آثار الاندماج على حقوق الغیر: يالمبحث الثان

تقوم شركة المساهمة أثناء ممارسة نشاطها بخلق علاقات مع الغیر من دائنین   
عادین كالموردین والمقاولین وغیرهم، كما قد تلجأ إلى الاقتراض عن طریق إصدار 

بعقود مع الغیر لتواصل  سندات تعرض للاكتتاب العام، وفضلا عن ذلك فقد تلتزم الشركة
مشروعها الذي تأسست من أجله، وعلیه فإن كان یترتب على اندماج هذه الشركة مع 
غیرها أثار قانونیة هامة تلحق الشركة الداخلة فیه ومساهمیها كما تقدم ذكره فكیف یؤثر 

  عقد الاندماج على حقوق دائني ومدیني الشركات وعلى عقودها ؟
بة علیه من خلال تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نفرد وهذا ما سنحاول الإجا  

المطلب الأول للحدیث عن أثار الاندماج حقوق دائني ومدیني الشركات الداخلة فیه 
والمطلب الثاني للحدیث عن أثار الاندماج على حملة أسناد القرض وأصحاب الحصص 

  .ود الشركات في الاندماجوأخیرا المطلب الثالث نتحدث فیه عن أثار الاندماج على عق
  الشركات الداخلة فیهأثار الاندماج على حقوق دائني ومدیني : المطلب الأول

تعد فئة الدائنین أهم فئة مهددة لعملیة الاندماج لأن حقوقها ترتبط بالذمة المالیة   
للشركة المندمجة المدین الأصلي والتي تنتقل كلیا في إطار عملة الاندماج بقوة القانون 
إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، وعلیه یطرح التساؤل حول نوع الحمایة القانونیة التي 
وفرها المشرع لهذه الفئة عند تحقیق الاندماج بین الشركات وكذلك یجب التعرف على ما 
إذا كانت حقوق والتزامات مدیني الشركة تتأثر بهذا الاندماج، وبناءا على ذلك سوف نقوم 

طلب إلى فرعین نتطرق في الأول إلى أثار الاندماج على حقوق دائني بتقسیم هذا الم
الشركة المندمجة وفي الفرع الثاني نتحدث عن آثار الاندماج على حقوق مدیني الشركة 

  .المندمجة
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  دائني الشركة المندمجة والدامجة أثار الاندماج على حقوق: الفرع الأول
ة المندمجة، وزوال شخصیتها المعنویة لما كان الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشرك  

 1وانتقال ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة، التي تعد خلفا قانونیا عاما للشركة المندمجة،
فتتحمل كافة حقوقها والتزاماتها إیجابا وسلبا، وبذلك یقع دین الشركة المندمجة على عاتق 

كز الدائنین ویظهر ذلك من الشركة الدامجة، وقد عالج المشرع الفرنسي والمصري مر 
خلال الحلول التي أوجدها وهو نفس النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري وذلك واضح في 

تصبح الشركة الدامجة "من القانون التجاري الجزائري حیث جاء في نصها  756/1المادة 
حدید مدینة لدائني الشركة الدامجة في محل ومكان تلك دون أن یترتب على هذه الحلول ت

، ومعناه أن الالتزام الأصلي یبقى قائما في مواجهة الشركة الدامجة دون 2..."بالنسبة لهم
أي تعدیل في طبیعته ولا في سببه أو وصفه ولا في الضمانات التي كان یتمتع بها 

فدائنو الشركة لا ینشأ لهم الحق في  3.الدائنین إزاء الشركة المندمجة قبل إجراء الاندماج
نما ینشأ الرجوع ع ٕ لى أصول الشركة المندمجة التي آلت إلیها من الشركة الدامجة فقط وا

لهم كذلك الحق في الرجوع على كافة أموالها دون التفریق بین هذه الموجودات التي 
  .رجعت إلیها عن طریق الاندماج

أنه لدائني الشركات الداخلة في الاندماج والذین  756/2جاء في نص المادة   
هم قبل نشر مشروع الاندماج لهم الحق في الاعتراض على الاندماج أمام نشأت دیون

المحكمة المختصة ولها أن ترفض الاعتراض أو تأمر بالوفاء الفوري بحقوق الدائن 
المعترض، أو أن تقوم الشركة الدامجة بتقدیم الضمانات الكافیة للوفاء بالدین حسبما 

ي مواجهة الدائن المعترض، ویجب أن یقدم أمرت المحكمة فإن الاندماج لا یحتج به ف
الاعتراض خلال الثلاثین یوما التالیة لشهر الاندماج وبذلك یكون المشرع الجزائري قد 
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كفل حق الاعتراض على الاندماج لدائني الشركة المندمجة ولدائني الشركة الدامجة على 
ین بالنسبة لدائني الشركة حد السواء، ویبرز هذا الموقف أن الاندماج یؤدي إلى تغییر المد

المندمجة، إذ تعتبر الشركة الدامجة أو الجدیدة هي المسؤولة عن الوفاء بدیون الشركة 
  1.المندمجة
فلا یمكن إلزام دائني الشركة المندمجة بهذا التغییر دون أن یكون لهم الحق في   

یون أقل من الاعتراض، لا سیما إذا كانت إمكانیات الشركة الدامجة لإیفاء هذه الد
  .إمكانیات الشركة المندمجة

أما تقریر حق الاعتراض لدائن الشركة الدامجة فإنه لا یستند إلى حمایتهم من   
تغییر المدین، بل هو من أجل حمایتهم من منافسة دائني الشركة المندمجة، وهذه الحمایة 

عند الاعتراض تكون مفیدة فعلا عندما تكون دیون الشركة المندمجة أكبر من حقوقها، و 
فإن المحكمة تقدر فیما إذا كان الاندماج لا یؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوق الدائن 
المعترض، وفي هذه الحالة تقرر رد الاعتراض أما إذا وجدت أن الاندماج یؤدي لإلحاق 
ما أن تطلب من  ٕ الضرر بالدائن المعترض فإنها إما أن تقرر الوفاء الفوري لهذه الدیون، وا

وفي حالة عدم تحقق ذلك فإن  2الدامجة تقدیم ضمانات للوفاء بهذه الدیون، الشركة
الاندماج لا یؤثر على حق الدائنین المعترضین، والذین یحتفظون في هذه الحالة بحق 
خاص على أموال الشركة المندمجة، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد سوى بین دائني 

  3.الاعتراضالشركة المندمجة والشركة الدامجة في 
وفي هذا الصدد قد یثور تساؤل مهم بخصوص الدیون التي تنشأ في الفترة   

هل یقع : حول أي من الشركتین سوف یقع علیها الالتزام بالوفاء بهذه الدیون 4.الانتقالیة
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التي سوف تنتقل (أم الشركة الدامجة ) المدین الأصلي(هذا العبء على الشركة المندمجة 
  ؟) لیة للشركة المندمجةإلیها الذمة الما

من المرسوم رقم  265قد عالج المشرع الفرنسي هذا الوضع من خلال نص المادة   
م، على أنه في الاندماج بطریق الضم أو المزج تنتقل الذمة المالیة 1967لسنة  236

للشركة المندمجة طبقا لما یظهر في التاریخ النهائي لتحقیق عملیة الاندماج وبموجب هذا 
تنتقل كافة الدیون، بما فیها تلك التي تنشأ خلال الفترة الانتقالیة في ذمة الشركة  النص

المندمجة إلى الشركة الدامجة، وتسري في شأنها كافة آثار الخلافة العامة، ویعتبر تاریخ 
التحقیق النهائي لعملیة الاندماج هو تاریخ قید الشركة بالسجل التجاري، إذ كان الاندماج 

زج، أما إذا كان الاندماج بطرق الضم فیكون تاریخ تحقیق الاندماج هو تاریخ بطریق الم
قبول تقدیر الحصص العینیة وزیادة رأس المال من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة 

  1.للشركة الدامجة وتعدل العقد الأساسي لها بذلك
  مجةمدیني الشركة المندمجة والدا أثر الاندماج على حقوق: الفرع الثاني

كما نعلم أن الاندماج یعتبر انتقالا شاملا لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة   
الدامجة أو الجدیدة وبذلك تحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في جمیع ما لها 
من حقوق وما علیها من التزامات، أي بمعنى أن الشركة الدامجة تصبح خلفا عاما 

الشركة المندمجة یصبحون مدینین للشركة الدامجة أو للشركة المندمجة وأن مدیني 
الجدیدة بعد إتمام إجراءات الاندماج فلا یهم مدیني الشركة المندمجة ما إذا كانت 
الشركات التي تم الاندماج بینها ملاءة مالیة أو معسرة لأنهم بالنتیجة مدینون للشركة 

اء للشركة المندمجة أو الشركة المندمجة ومطلوب منهم الوفاء بدیونهم سواء أكان الوف
الدامجة الجدیدة بالنسبة لهم وما یهمهم هو حصولهم على مخالصة من الشركة التي تم 

    2.الوفاء لها وأن یكون الوفاء صحیحا حتى تبرأ ذمتهم ولا یلتزمون بالوفاء مرتین
                                                             

  .140فایز إسماعل بصبوص، أنظر المرجع السابق، ص  - 1
  .294حسني المصري، أنظر المرجع السابق، ص  - 2



  آثار الإندماج على شركة المساهمة: الفصل الثاني
 

 70 

ونتیجة لذلك فإن موافقة المدین في الشركة الدامجة أو المندمجة على الاندماج 
لیست ضروریة لإتمام الاندماج، لأن الاندماج لیس حوالة حق یلزم فیها إخطار المدین 
وقبوله لها، إنما هو انتقال شامل لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة والتي تحل 

  .محل الشركة المندمجة في كل مالها من حقوق وما علیها من دیون والتزامات
مجة هي صاحبة الحق في مطالبة مدني الشركة وبالاندماج تصبح الشركة الدا

المندمجة وعلیها أن تتخذ الإجراءات القانونیة لحمایة حقوقها التي رتبها عقد الاندماج 
 1.فعلیها أن تقوم بإعذار مدیني الشركة المندمجة ومطالبتهم بالوفاء بما علیهم من دیون

قامة الدعاوى اللازمة لذلك أمام المحاكم المختصة لإل ٕ زام المدینین بالوفاء بالتزاماتهم وا
التي كانت علیهم للشركة المندمجة بسبب أن الشركة المندمجة بعد الاندماج تكون قد 
انقضت وزالت شخصیتها المعنویة وأصبحت شركة لا وجود لها واقعیا أو قانونیا من 

تعتبر  تاریخ الإعلان عن الاندماج في الصحف المحلیة وأي إجراءات تتم من هذه الشركة
  .باطلة

أما بالنسبة لأثر الاندماج على مدیني الشركة الدامجة فإنه لا یؤثر في شخصیة   
الشركة الدامجة أو الجدیدة التي تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة وذمتها المالیة، لذا فلا 
أثر للاندماج في مواجهة مدیني الشركة الدامجة، وعلى هؤلاء المدینین الوفاء بما علیهم 

ن دیون للشركة الدامجة، ولا یعنیهم إن حصل الاندماج أو لم یحصل، لأن الدائن الذي م
یتلقى الوفاء لم یتغیر فشخصیته المعنویة قائمة، لذلك فإن الاندماج لا یؤثر على حقوق 
والتزامات مدیني الشركة الدامجة وأن علیهم تسدید ما بذمتهم للشركة الدامجة بتاریخ 

  2.ب الاتفاق بین الدائن والمدیناستحقاق دیونهم وحس
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اد القرض وعلى أصحاب حصص أثار الاندماج على حملة أسن: المطلب الثاني
  التأسیس

قد تحتاج الشركة خلال مدة قیامها مع مرور الوقت إلى أموال جدیدة لاستكمال   
مشروعاتها، الأمر الذي قد یدفعها إلى الاقتراض ولا یساعدها ذلك أیضا في بعض 

ن إذا كانت في حاجة إلى أموال ضخمة حینئذ تفتح المجال للجمهور عن طریق الأحیا
إصدار سندات تعرض للاكتتاب العام، ما یعرف بأسناد القرض وحصص التأسیس ولكن 
في حال حصول عملیة اندماج تتأثر المراكز القانونیة لحملة أسناد القرض وكذا أصحاب 

الفرع : ذا المطلب حسب التقسیم التاليحصص التأسیس وهذا ما سنحاول توضیحه في ه
الأول لمعالجة أثار الاندماج على حملة أسناد القرض والفرع الثاني أثار الاندماج على 

  .أصحاب حصص التأسیس
  ر الاندماج على حملة أسناد القرضأث: الفرع الأول

قد ترغب شركة المساهمة في توسیع مجال نشاطها، الأمر الذي یتطلب ضخ   
اللازمة لإنجاز وتحقیق ذلك، ولتدبیر الأموال هناك عدة طرق من بین الطرق الأموال 

التي یمكنها في هذا الصدد اتباعها عقد قرض جماعي بمبلغ معین، وتكون في الغالب 
  .مدته طویلة نسبیا

وهذا القرض یقسم إلى أجزاء متساویة یمثل كل جزء سندا وتطرح هذه السندات   
  .للاكتتاب العام

لسند لصاحبه الحصول على فوائد ثابتة طول المدة المحددة للقرض، ویخول ا  
بغض النظر عن تحقیق الشركة لأرباح، وصاحب السند له الحق في استرداد قیمة السند 
في الموعد المحدد أو في تاریخ الاستحقاق ویكون له ضمان عام على أموال الشركة 

  1.شریكا باسمه في الشركة باعتباره دائنا للشركة، بعكس المساهم الذي یعتبر

                                                             
  .1450فایز إسماعیل بصبوص، أنظر المرجع السابق، ص  - 1



  آثار الإندماج على شركة المساهمة: الفصل الثاني
 

 72 

وعلى ذلك فإن أصحاب السندات یتقدمون على أصحاب الأسهم حین یتم تقسیم   
موجودات الشركة وینظم القانون تداول السندات ویجوز أن تتكون جماعة تمثل حملة 
السندات في الشركة وقد تتمتع هذه الجماعة بالشخصیة المعنویة ویكون لها ممثل قانوني 

  1.م الشركةیمثلها أما
إن طریقة الحصول على هذه الأموال اللازمة للشركة المساهمة للتوسیع في   

أعمالها قد تكون بالاقتراض من المصارف، ولكن إذا كانت تحتاج إلى أموال طائلة یتعذر 
علیها وفاؤها خلال فترة قصیرة، أو أن قیمة الفائدة التي تتقاضاها المصارف عالیة، عندئذ 

هور وذلك بإصدار أسناد القرض حیث یمثل كل سند جزءا من قیمة القرض تلجأ إلى الجم
وتكون القیمة الاسمیة للسندات المذكورة متساویة ویحدد لها أجل طویل في الغالب للوفاء 

وقد عرفت معظم التشریعات أسناد القرض ومنها المشرع الجزائري فقد ذكر   2.بقیمتها
ركة المساهمة أن تصدرها إذا دعت الحاجة إلى أنواع معینة من السندات التي یجوز لش

مكرر / 715الحصول على أموال جدیدة ولمدة طویلة وهذا ما نستسفه من نص المواد 
  84.3مكرر / 715، والمادة 81مكرر / 715، والمادة 73

ولم یرد في القانون التجاري الجزائري تنظیم صریح لحقوق حملة السندات في حالة   
 715ي یجب علینا الرجوع إلى القواعد العامة من حیث تنص المادة الاندماج، وبالتال

یكون حاملوا سندات الاستحقاق من نفس الإصدار جماعة بقوة : "على أنه 88مكرر 
" القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصیة المعنویة

لمساهمة المستوفیة یجوز لشركات ا: "على ما لي 114مكرر  715ونصت المادة 
إصدار سندات استحقاق قابلة  82مكرر  715الشروط المنصوص علیها في المادة 
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وعلیه فالمشرع الجزائري نظر إلى أصحاب السندات واعتبارهم في  1".للتحویل إلى أسهم
حكم الدائنین للشركة لهم بعض الحقوق والتي تجعلهم في مركز الدائنین، وخاطب حامل 

اس أنهم كتلة واحدة دورها هو حمایة حقوقهم والمصالح المشتركة لكل السندات على أس
یتم اختاره وعزله حسب  2عضو في المجموعة عن طریق ممثل قانوني من بین الأعضاء

  .الشروط والأوضاع التي تحدد لاحقا عن طریق التنظیم
كما سمح القانون لممثلي جماعة حاملي السندات بحضور جمعیات المساهمین،   

ب ٕ داء رأیهم في جمیع المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ما عدا ما یخص شؤون الإدارة وا
فصلا عن ذلك، یمكن لجمعیات حملة السندات التداول حول كل اقتراح یهدف إلى تعدیل 

  98.3مكرر  715الشركة المعنیة لعقد تأسیسها هذا ما نصت علیه المادة 
د، وفي ظل غیاب نصوص خاصة وبما أن الإندماج من صور تعدیل هذا العق  

تعالج وضعیة هؤلاء في حالة إدماج الشركة مصدرة السندات، فتطبیقا للأحكام العامة 
إما أن تعرض مشروع الإندماج على الجمعیة : یكون للشركة المندمجة الخیار بین أمرین

ما أن تعرض علیها سداد هذه  ٕ الخاصة بحملة السندات لأخذ رأیها حول الموضوع، وا
  :ندات ولذا سوف نحاول تبیین الآثار المترتبة على كل احتمالالس
إذا قامت الشركة المندمجة بعرض مشروع الاندماج على الجمعیات الخاصة بحملة : أولا

السندات، فإنه یفترض في هذه الحالة إما موافقة هذه الجمعیات على الإندماج، ویترتب 
  .لشركة الدامجة أو الجدیدةعن ذلك احتفاظ حاملي السندات بصفتهم هذه في ا

أما في حالة رفض هذه الجمعیات للإدماج، فإن حاملي السندات یصیرون كدائنین 
  4.یمارسون حق المعارضة ولهم المطالبة بتسدید دیونهم أو طلب ضمانات كافیة
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إذا لم تعرض الشركة مشروع الإندماج، وعرضت بدلا عن ذلك سداد هذه السندات، : ثانیا
الة یمكن لحملة السندات استیفاء حقوقهم بموجب طلب بسیط، بعد قیام وفي هذه الح

  1.الشركة المندمجة بإعلان ذلك ضمن أجل محدد
ومتى تم إتباع هذه الإجراءات، أصبحت الشركة الدامجة أو الجدیدة مدینة بقیمة   

السندات التي تقدم أصحابها بطلبات الاسترداد، فیحتفظون بصفتهم هذه في الشركة 
  .امجة أو الجدیدة هذه وفقا للشروط المحددة في عقد الاندماجالد

ومن الجدیر بالذكر أن الاندماج قد یمس أیضا بحقوق حاملي السندات في   
الشركات الدامجة، وما دام الأمر كذلك، فما قیل بخصوص الحمایة المقررة لحملة 

الاعتراض  السندات في الشركة المندمجة یصدق أیضا على أولائك، ولا سیما حق
  .المكفولة للدائنین بصفة عامة

وما یمكن استخلاصه هو أن حملة السندات یستفیدون من نفس الحمایة القانونیة   
ن كان المشرع الجزائري لم ینظم الآثار التي یرتبها الاندماج  ٕ المقررة للدائنین العادیین، وا

  .اتجاههم بنصوص خاصة تخص هذه الأثار
  دماج على أصحاب حصص التأسیسالان أثار: الفرع الثاني

حصص التأسیس هي عبارة عن نصیب مقدر من أرباح الشركة على شكل   
نما تتمتع بقیمة فعلیة تتحدد بناء على ما قرر لها من  ٕ صكوك لیس لها قمة إسمیة، وا
نسبة في أرباح الشركة، دون الاشتراك في الخسائر، تصدرها شركة المساهمة تمنحها 

ل ما قاموا به من مجهودات أو خدمات أو مساعدات للشركة خلال عادة للمؤسسین مقاب
مرحلة تأسیسها وأن هذه الحصص لا یقابلها رأس مال قدم في الشركة، لذلك فهي لا 
تدخل ضمن تكوین رأسمال الشركة، كما أن صاحب حصة التأسیس لا یجوز له الاشتراك 

  2.عنها في الإدارة ویمكن أن تلغى هذه الحصص مقابل تعویض عادل
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وقد تباین موقف التشریعات من هذه الحصص ما بین مؤید ومعارض، وفیما یلي   
سوف نرى موقف المشرع الجزائري من آثار الاندماج على حملة حصص التأسیس حین 
رأى هذا الأخیر أن فتح الباب لهذا النوع من الحصص قد یؤدي إلى هدر حقوق الآخرین 

مساهمین في الشركة برأس المال إضافة لذلك فإن ذلك  والاستهتار بمجهوداتهم باعتبارهم
قد یفتح باب المجاملات والمحاباة وشراء الذمم مما یؤدي بالشركة للانحراف عن العرض 
الذي أنشأت من أجله، فنص عن استبعاد حصص التأسیس لما تشكله من خطر على 

 715اء في المادة استقرار التعاملات وتهمیشا لذوي الكفاءة والجهد داخل الشركة فج
یخطر إصدار حصص المستفیدین أو حصص : "حیث نص على ما یلي 31مكرر 

وترى أن المشرع  1،"811المؤسسین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 
  .الجزائري قد فعل حسنا حین استبعد هذا النوع من الحصص

  ةندماج على عقود الشركة المندمجأثار الا : المطلب الثالث
یترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة، بید أن   

هذا الانقضاء لیس معناه تحللها من العقود التي أبرمتها لأن الشركة الدامجة أو الجدیدة 
تخلفها فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات، ومن ثم تظل كافة العقود التي أبرمتها 

ة كأصل عام قائمة ومستمرة، أي أنها تسري في مواجهة الشركة الدامجة الشركة المندمج
أو الجدیدة بقوة القانون، ویرجع السبب في ذلك إلى أن الاندماج لا یترتب علیه تصفیة 
الشركة المندمجة واقتسام موجوداتها، بل تنتقل ذمتها المالیة بما تشمله من عناصر 

ویظل المشروع الذي جاءت الشركة المندمجة بغرض إیجابیة وسلبیة إلى الشركة الدامجة، 
تحقیقه قائما ومستمرا رغم فنائها، وقد أملت هذه الحقیقة الاقتصادیة استمرار العقود التي 
أبرمتها الشركة المندمجة بحیث ینصرف أثرها إلى الشركة الدامجة وكأنها هي التي 

صر كافة أنواع العقود التي یمكن أبرمتها منذ البدایة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن ح
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أن تقدم أي شركة على إبرامها خلال مسیرتها من خلال دراسة واحدة، ولذلك سوف 
نقتصر الدراسة في هذا المطلب على العقود الهامة بالنسبة للشركة والتي تكون متصلة 

لتأمین بالمشروع التجاري أو الاقتصادي، ومن هذه العقود عقد العمل وعقد الإیجار وعقد ا
  :وعقد الوكالة، وقد خصصنا لكل عقد فرع على النحو التالي

 .أثر الاندماج على عقد العمل: الفرع الأول -
 أثر الاندماج على عقد الإیجار،: الفرع الثاني -
 .أثر الاندماج على عقد الوكالة: الفرع الثالث -

  أثر الاندماج على عقد العمل: ولالفرع الأ 
لاتفاق الذي تعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین بأن یعمل یعرف عقد العمل بأنه ذلك ا  

شرافه، مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر والأصل أن  ٕ في خدمة الآخر، وتحت إدارته وا
عقود العمل التي تبرمها الشركة المندمجة، تظل مستمرة بعد تحقیق الاندماج، إذ ینصرف 

  1.أثرها إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
  :ر یختلف فیما كانت عقود العمل هذه عقود فردیة أو جماعیة كما یليلكن الأم  

  الاندماج وعقد العمل الفردي: ولاأ
من المتفق علیه أن عقد العمل من العقود الشخصیة، والأصل فیه أن ینقضي   

  .بتغییر رب العمل، سواء لوفاته، أو ببیع المنشأة أو انتقالها بالإرث، وغیرها من الأسباب
لعمل من العقود المستمرة الذي تغرق تنفیذه مدة زمنیة بعكس العقود الفوریة فعقد ا  

التي یتم تنفیذها في لحظة كعقد البیع، حیث یسلم البائع الشيء المباع ویقبض الثمن، 
وبعبارة أخرى فإنه بمجرد تكوین عقد العمل تنشأ علاقة تعاقدیة تربط الطرفین وتفرض 

  2.ظل العقد قائما علیهما التزامات مستمرة طالما
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إن التطور المعاصر للتقنیات العقدیة أعطى أهمیة جدیدة للقانون الذي یتعلق   
بتوظیف العمال، وذلك بعیدا عن عقود العمل الموجودة في الشركات التي تعرضت 
لتعدیل في مركزها القانون بسبب انتقال الشركة نهائیا وفقدها لشخصیتها الاعتباریة عن 

  1.تبقى هذه العقود ساریة بوجه فرقائها من العمال وأرباب العمل طریق الدمج حتى
ونتیجة للتطورات الاقتصادیة التي حدثت في شتى مناحي الحیاة، فقد أصبح ینظر إلى 
هذه العلاقة من منظور صلة العامل بالمنشأة ولیس برب العمل، وكاد عقد العمل یفقد 

تمرار علاقة العمل رغم تغییر المستخدم صفته الشخصیة، وبناء على ذلك یمكن القول باس
لأحد الأسباب، والتي یعد الاندماج من أهمها، إذ یؤدي هذا الأخیر إلى انقضاء عقود 

  .العمل التي تبقى ساریة في مواجهة الشركات الدامجة أو الجدیدة
فمبدأ الانتقال الشامل لذمة الشركة المندمجة، یقتضي انتقال هذه العقود كعنصر   
  2.صر هذه الذمة وهو المبدأ الذي أخذت به العدید من التشریعاتمن عنا
أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فلا نجده قد تطرق إلى هذه المسألة في   

من القانون رقم  74الأحكام الخاصة باندماج الشركات، إلا أنه وبالرجوع إلى نص المادة 
إذا حدث تغییر في الوضعیة : "هالمتعلق بعلاقات العمل، نجدها تنص على أن 90-11

القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین 
المستخدم الجدید والعمال لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن 
الأشكال وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون، وعن طرق المفاوضات 

  3".ماعیةالج
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ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع أكد على استمراریة عقود العمل الفردیة   
في حالة تغییر الوضعیة القانونیة للمستخدم الأصلي، وبما أنه یترتب على الاندماج 
استبدال الهیئة المستخدمة الشركة المندمجة بمستخدم جدید یتمثل في الشركة الدامجة أو 

ي بقاء عقود العمل ساریة في مواجهة هذه الأخیرة رغم انقضاء الجدیدة، فذلك یقتض
  .الشركة المندمجة

هذا ویرى بعض من الفقه أن بقاء عقود العمل قبل الشركة الدامجة أو الجدیدة   
یقتضي أن یكون غرضها مماثلا مكملا لغرض الشركة المنقضیة، حتى یستمر العمال في 

كان متفق علیها وفقا لعقود العمل، بمعنى أنه لا  أداء أعمال لا تختلف عن الأعمال التي
یجوز إجبار عمال الشركة المندمجة على الاستمرار في علاقتهم مع المستخدم الجدید، 

  1.طالما لم یكن غرض الشركة الجدیدة ملائما لطبیعة عملهم
وتبعا لذلك قد یؤدي الاندماج إلى الإنهاء المبستر لعقود العمل، مما یستلزم   
العمال المتضررین من إنهاء العقود قبل انقضاء مدتها وخضع تقدیر هذا  تعویض

التعویض لسلطة المحكمة، وكذلك من أجل إعمال مبدأ استمراریة عقود العمل لابد من 
حدوث تغییر في المركز القانوني لصاحب العمل، ویجب أن تكون عقود العمل ساریة 

عمل الجدید بعقود العمل التي انتهت في وقت تغییر صاحب العمل، إذ لا یتقید صاحب ال
  .تاریخ سابق على تغییر صاحب العمل أو انتقال المنشأة

فعمال الشركة المندمجة یحتفظون بكافة الحقوق والممیزات بعد الاندماج ولا یجوز   
المساس بحقوقهم أو الإنقاص من الممیزات التي كانوا یتمتعون بها، فالاستمرار لا ینصب 

عمل فحسب، بل یشمل فضلا عن ذلك كافة ما كان یتمتع به العمال من على عقود ال
  .ممیزات قبل الاندماج
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  عقود العمل الجماعیة: ثانیا
لم یقتصر التشریع العمالي الحدیث على تنظیم علاقات العمل الفردیة فحسب بل   

دیة في تشمل أیضا مجال العلاقات الجماعیة حیث تحل الإرادة الجماعیة محل الإرادة الفر 
وضع وتنظیم شروط العمل وضوابطه، وتتجسد صورة هذه العلاقات الجماعیة التي تقوم 
أساسا بین ممثلي العمال وبین أصحاب العمل، في إبرام وتنفیذ الاتفاقیات الجماعیة، ثم 
إنشاء الهیاكل النقابیة للدفاع عن حقوق ومصالح العمال إضافة إلى طرق ووسائل حل 

  1.للعمال النزاعات الجماعیة
أحدهما یمثل العمال عن  2.والاتفاقیات الجماعیة اتفاقات بین طرفین متعاقدین  

برام العقد، والطرف  ٕ طریق التنظیم النقابي، أو التنظیمات النقابیة المكلفة بالتفاوض وا
الثاني ممثلا من قبل صاحب العمل أو عدة أصحاب عمل، ذلك للتفاوض حول شروط 

  .ها بصورة جماعیةالتشغیل والعمل وتحدید
فالاتفاقیة الجماعیة تعني تنظیم شروط العمل وتهیئة ظروف العمل وأحكام   

التشغیل بما یتلائم مع مستویات العمل الدولیة الواردة في اتفاقیات العمل الصادرة من 
منظمة العمل الدولیة، فقد حدد القانون كیفیة إبرام اتفاقیة العمل الجماعي وهي 

  3.عیةالمفاوضات الجما
ومن خلال التعریف والإجراءات التي نص علیها المشرع الجزائري في قانون العمل   

التي یجب إتباعها لا یسري على الاتفاقیات الجماعیة قاعدة الاستمرار لعقد العمل رغم 
انتقال المنشأة بالاندماج إلى الشركة الدامجة، فهذا المبدأ ینصب على عقود العمل الفردیة 

عمل الجماعیة، ذلك أن العقد الجماعي المبرم من قبل الشركة الدامجة أو دون عقود ال
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الجدیدة قد یسري على عمل الشركة المندمجة بما یتضمنه من قواعد تنظیمیة وخاصة إذا 
كانت هذه القواعد أكثر نفعا للعمال المتعاقدین، فیؤدي ذلك إلى حلولها تلقائیا محل 

  .ا مع الشركة المنتهیةالاتفاقیات الجماعیة المبرمة سابق
  جارأثار الاندماج على عقد الإی: الفرع الثاني

كلنا نعلم أن عقد الإیجار من العقود الرضائیة الملزمة للجانبین وهما طرفي العقد   
المؤجر والمستأجر، ولا شك في أن استمرار المشروع الاقتصادي الذي یؤول إلى الشركة 

تضي استمرار عقود الإیجار المتعلقة بالانتفاع الدامجة أو الجدیدة إثر الاندماج تق
بالأماكن المؤجرة بمقتضى هذه العقود للشركة المندمجة، حیث تعد الإیجارات الواردة على 
الأماكن التي تمارس فیها التجارة أو الصناعة أو الاتصال بالعملاء من أهم عناصر 

افع الرئیسیة لإتمام عملیة المشروع الاقتصادي التجاري أو الصناعي إن لم یكن من الدو 
الاندماج، وهي أیضا تعتبر أحد عناصر الذمة المالیة للشركة المندمجة التي تنتقل إلى 

من القانون المدني الإیجار  467وقد عرفه المشرع الجزائر في المادة  1الشركة الدامجة،
قابل بدل عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة م: "بأنه

  2"إیجار معلوم یجوز أن یحد بدل الإیجار نقد أو بتقدیم أي عمل آخر
وقد یترتب على هذه العقود أثار قانونیة بالغة الأهمیة، لا سیما الحق في الإجارة   

والالتزام بالضمان، فماهو مصیر عقود الإیجار والحقوق التي تتضمنها في حالة اندماج 
  ه العقود ؟الشركة التي تكون طرفا في هذ

  الإیجار وانتقال الحق في الإجارةبقاء عقود  -أ
لا یثیر انتقال عقود إیجار المحال المملوكة للشركة المندمجة أي صعوبة، إذ تنتقل   

ملكیة هذه المحال إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، ویثبت لهذه الأخیرة حقوق المؤجر 

                                                             
  .201، 200أنظر المرجع السابق، ص  فایز إسماعیل بصبوص، - 1
المؤرخ  58 -75المعدل والمتمم للأمر رقم  2007مایو  13المؤرخ في  05-07من القانون رقم  467المادة   - 2

  .03، ص 2007مایو  13، المؤرخة في 31والمتضمن القانون المدني، ج ر رقم  1975سبتمبر  26في 
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تنفیذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقود الأصلي، ومن ثم یجوز لها مطالبة المستأجرین ب
  .الإیجار المبرمة مع الشركة المنقضیة

أما إذا كانت الشركة المندمجة في وضع المستأجر فهل یجوز لها التنازل عن   
  الحق الإجارة لفائدة الشركة الضامة أو الجدیدة ؟

اعد العامة وقد حسم المشرع الجزائري موقفه من هذه المسألة، إذ قرر وخلافا للقو   
  1.جواز انتقال الحق في الإجارة إلى الشركة الجدیدة

فیتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد اعترف بأهمیة بقاء واستمرار   
عقود الإیجار في حالة الاندماج، وانتقالها إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، إذ تصیر هذه 

جارة، وتتحمل بمقابل ذلك الالتزامات الناشئة الأخیرة كمستأجر، فتستفید من الحق في الإ
  2.عن العقد في مواجهة المؤجر، وهذا ما استقر علیه غالبیة الفقه

ذا كان القانون یجیز انتقال حق الإجارة المقرر للشركة المندمجة إلى الشركة    ٕ وا
الدامجة، إلا أن هذا الحكم یثیر التساؤل حول مصیر الالتزام بالضمان عند فناء 

ستأجر الأصلي، فهل تصور بقاء الشركة المندمجة ضامنة للشركة الدامجة، والحال الم
  أنها تنقضي وتزول شخصیتها المعنویة ؟

  بالضمان بالنسبة للشركة المندمجةمصیر الالتزام  -ب
الأصل أن تنازل المستأجر الأصلي عن حق الإجارة للغیر لا یخلي ذمته إخلاء   

دینا للمؤجر، وبقى المستأجر الأصلي ضامنا له في تنفیذ تاما، إذ یصبح المتنازل له م
 506الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 

  3.من القانون المدني الجزائري

                                                             
  .نيمن القانون المد 505أنظر نص المادة  - 1
2 -   
في حالة التنازل عن الإیجار یبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له : "من القانون المدني الجزائر 506نصت المادة  - 3

  ".في تنفیذ التزاماته
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إلا أن هذا الوضع یثیر التساؤل حول مدى بقاء الشركة المندمجة ضامنا للشركة   
تنفیذ الالتزامات الناشئة عن عقود إیجار المحال التي تستأجرها،  الدامجة أو الجدیدة في

رغم زوال شخصیتها الاعتباریة، فیكون الاندماج في هذه الحالة سببا لإخلال المستأجر 
حق المطالبة بفسخ العقد، فیرى الفقه ) المؤجر(الأصلي بالتزامه بالضمان، مما یخول له 

ل للشركة الدامجة أو الجدیدة عن الحق في الإجارة الغالب أن الشركة المندمجة لا تتناز 
نما ینتقل هذا الحق  ٕ كعنصر مستقل، بحیث تطبق علیه أحكام التنازل عن الإیجار، وا

  1.تلقائیا بالانتقال الشامل للذمة المالیة للشركة الفانیة
وبالنسبة للمشرع الجزائري، فإنه لم یعالج هذه المسألة بنص صریح، إلا أنه ومن   

حمایة حق المؤجر فقد أعطى لهذا الأخیر الحق في الاعتراض على الاندماج  أجل
بصفته دائنا بدلا من حق المطالبة بفسخ عقد الإیجار رغم تغییر المستأجر وهذا ما نص 

وهذا الاستثناء إنما یدل على أن الالتزام  2من القانون التجاري، 757علیه في نص المادة 
  .الاندماج، لأن المستأجر الأصلي لا وجود لهبالضمان لا محل له في حالة 

  ر الاندماج على عقد الوكالةأثا: الفرع الثالث
سبق أن ذكرنا أن الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها   

المعنویة، ولما كان من ممیزات الوكالة أنه عقد غیر لازم في الأصل فمؤدى ذلك أن من 
ءه في أي وقت یشاء ودون موافقة الطرف الآخر، وأن من حق أي من طرفیه إنها

خصائص عقد الوكالة أنه یقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین أطرافه أي 
  .إخلال بهذه الثقة یؤدي إلى انتهاء عقد الوكالة

وسلطة الوكیل مستمدة من سلطة الموكل فإن منع الموكل من التصرف منع تبعا   
من ذلك، ومعنى ذلك أنه إن منع الموكل من القیام بنفسه بالتصرف كما لو لذلك الوكیل 

أصابه عارضا من عوارض الأهلیة أو حجر علیه أو أفلس، إذا كان الموكل شخصا 
                                                             

  .613، 612حسام الدین عبد الغني الصغیر، أنظر المرجع السابق، ص  - 1
  .من القانون التجاري الجزائر 754أنظر نص المادة  - 2
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طبیعیا، أو إذا أفلست الشركة أو انقضت، ففي مثل هذه الأحوال یمنع الوكیل من 
موكل وحیث أن الموكل فقد أهلیة التصرف، لأن الوكیل یستمد سلطته في التصرف من ال

  .التصرف فإن الوكالة تنقضي
ولما كان من أسباب انتهاء الوكالة وفاة الموكل أو الوكیل، فما ینطبق على وفاة   

الشخص الطبیعي ینطبق على زوال الشخصیة المعنویة للشركة، لذا فإن الاندماج یؤدي 
  .ا فیهاإلى انتهاء الوكالة التي تكون الشركة المندمجة طرف

وبناءا على ذلك فإن عقد الوكالة ینتهي باندماج الشركة وزوال شخصیتها سواء   
ذا رغبت الشركة الدامجة في الإبقاء على عقد الوكالة بشروطه  ٕ كانت وكیلة أو موكلة، وا
مع الشركة المندمجة، فإن ذلك عد عقدا جدیدا ولیس استمرار لعقد الشركة المندمجة، لكن 

لا تلتزم بنقل عقد الوكالة لأنه لیس من الحقوق والالتزامات التي تنتقل الشركة الدامجة 
 1.بالاندماج إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .229فایز إسماعیل بصبوص، أنظر المرجع السابق، ص  - 1
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  : خلاصة

ما تم التوصل إلیه في هذا الفصل هو أن الاندماج یرتب آثارا بالغة الأهمیة على 
تر للشركة المندمجة، والانتقال الشامل الشركة أو الشركات المندمجة، أهمها الحل المبس

ها خلافة تخلفالتي تحل محل الشركة الفانیة، و  لذمتها، و كذا بالنسبة الدامجة أو الجدیدة
ما علیها من التزامات، كما بینا أثر الاندماج على حقوق دائني و عامة فیما لها من حقوق 

الذي اعتبر أن الالتزام الشركة المندمجة من خلال تعرضنا لموقف المشرع الجزائري 
تعدیل في طبیعته ولا في سببه  الأصلي یبقى قائما في مواجهة الشركة الدامجة دون أي

لا في الضمانات التي كان یتمتع بها الدائن إزاء الشركة المندمجة قبل إجراء الاندماج و 
ؤثر على حقوق مدیني الشركة المندمجة و التزاماته م وعلیهم كما وضحنا أن الاندماج لا یِ

تحقاق المتفق علیها تسدید ما بذمتهم للشركة الدامجة أو الجدیدة استنادا إلى تواریخ الاس
  .المدینبین الدائن و 

أما ما یخص حقوق حملة أسناد القرض فقد وجدنا أن المشرع الجزائري لم ینظم 
ا صراحة حقوق هؤلاء الحملة لذا وجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن أم

خطر على حصص التأسیس فقد حظرها المشرع الجزائري أصلا نظرا لما تشكله من 
فصلنا في التي أبرمتها الشركة المندمجة و  أخیرا عالجنا مسألة العقودو . صیرورة الشركة

أثار الاندماج على هذه العقود ، وعرفنا أن هذه العقود لها دور كبیر لذا أجاز المشرع 
التي تبرمها الشركة المندمجة نظرا لما لها من فوائد على الشركة  الجزائري استمرار العقود

  .  الدامجة أو الجدیدة
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لقد تناولنا في دراستنا هذه موضوع الاندماج في شركات المساهمة، ولقد أتاحت لنا 
هذه الدراسة الفرصة للوقوف على مختلف جوانب هذه العملیة الهامة والتي تعد أحد أهم 

ز الاقتصادي في یومنا هذا، ولقد تبین لنا بعد التعمق في الدراسة والبحث أسالیب التركی
أن المشرع بعد تبنیه لنظام الاندماج حاول من خلاله إیجاد التوازن بین مصالح الشركات 

  . المعنیة بهذه العملیة ومصالح باقي الأطراف الأخرى التي قد تحتویها عملیة الاندماج

ئري للاهتمام بهذه الظاهرة الاقتصادیة إلا أنه لا یزال ورغم محاولة المشرع الجزا  
بعیدا كل البعد عن المعالجة القانونیة الشاملة لهذه الظاهرة عكس ما هو علیه الشأن 
بالنسبة للمشرع الفرنسي أو حتى بعض التشریعات العربیة كالمشرع المصري والأردني 

الأمر المفقود لدى مشرعنا  بوضعها قوانین واضحة وشاملة لمختلف جوانب العملیة،
الوطني حیث نلمس عدم استقرار وثبات في القوانین المسنونة في هذا المجال إذ أنه یركز 

  .على جوانب ویغفل جوانب أخرى

وبعد البحث وجدنا أن الفقه استقر على تعریف الاندماج، بأنه عقد بین شركتین   
ة أخرى، فتنقضي الشخصیة قائمتین أو أكثر تضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شرك

المعنویة المندمجة وتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو إلى شركة 
ومن هنا نستنتج أن الاندماج بحسب الطریقة التي یتم بها ینقسم . جدیدة یجري تأسیسها

فصال المزج و اندماج بطریق الاناندماج بطریق الضم، اندماج بطریق : إلى ثلاثة أنواع
  .هو التقسیم المنتهج لدى أغلب التشریعات بما فیها التشریع الجزائريو 

ووجدنا أن الاندماج إذا تم بین شركات المساهمة یرتب أثار قانونیة بالغة الأهمیة   
أهمها حل الشركة المندمجة، والانتقال الشامل لذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة أو 

ة أو الجدیدة، وتخلف الشركة الدامجة أو الجدیدة الشركة الجدیدة وتخلف الشركة الدامج
المندمجة خلافة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات وهذه الأثار أیضا تمس 
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وتطبیقا لمبدأالنقل الشامل لذمة الشركة المندمجة فما . مراكز الغیر من دائنین و متعاقدین
ندمجة واستمرارها في كنف الشركة الدامجة أو تم التوصل إلیه هو بقاء عقود الشركة الم

  .الجدیدة

  : قد خرجنا بمجموعة من النتائج أهمهاو 

نظم المشرع الجزائري في القانون التجاري أحكام الاندماج في الفصل الرابع من - 
دون التطرق إلى تعریف الاندماج شأنه  764إلى غایة  744الباب الخامس في المواد

 .وانین المقارنةفي ذلك شأن بقیة الق

كلا من الفقه والقضاء مستقر على أن الاندماج بین شركات المساهمة یقوم على ـــ 
مقومات جوهریة تتمثل في انقضاء الشركة المندمجة دون تصفیة، و الانتقال الشامل 
لذمتها المالیة و حقوق المساهمین إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة والتي تخلفها خلافة 

 . عامة

اندماج : معظم التشریعات التشریعات تأخذ بالمعیار الثنائي لتقسیم صور الاندماج -
بطریق الضم، و اندماج بطریق المزج، إلا أن المشرع الجزائري أخذ بالتقسیم الثلاثي 
وهو اندماج بالضم واندماج بالمزج واندماج بالانفصال، وهو الأكثر ملائمة للاقتصاد 

 .الجزائري

الاندماج من قبل أغلب التشریعات ومنها التشریع الجزائري إلا أنه  رغم تبني نظام -
میدانیا یكون معدوما رغم حاجتنا إلیه وذلك قد یعود إلى أن نظام معالجة الاندماج في 
التشریع الجزائري مقتضبا إلى حد كبیر، وضعیف جدا غیر مستوفي لجمیع عناصر 

 . الاقتصاديهذه العملیة المهمة كإحدى أهم وسائل التركیز 



 خاتمــة
 

 88 

الاندماج قد یؤدي إلى الاحتكار وفي نفس الوقت قد یستعمل لمحاربة الاحتكار إذ  -
أنه یعد سلاح ذو حدین، لا یمكن اعتباره میزة أو عیب دائما بل یختلف الباعث على 

 . الاندماج باختلاف الظروف

زوال  یعد الاندماج من الناحیة القانونیة انقضاء مبسترا للشركة الدامجة و -
 .شخصیتها المعنویة، وانتقال شامل لذمتها المالیة للشركة الدامجة

إحداث المزید من الاندماجات الإیجابیة یمكن الدول النامیة من تكوین شركات قویة  -
 .قارة على المنافسة و الاستمرار في ظل التنافس العلمي الحالي

اعد هذه الشركات لحصولها إن اندماج الشركات الوطنیة مع الشركات الأجنبیة سیس -
على التقنیات الحدیثة لتطویر مشروعها وكذا إیجاد مصادر أخرى خارجیة للتمویل 

 . وضمان التسویق الخارجي لهذه الشركات

إن عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي والتجاري، وغیاب الآلیات التنظیمیة لهذه  -
 .الشركات الوطنیة یعد عائقا من عوائق الاندماج

إن الاندماج الاقتصادي والتجاري یبقى الخیار الوحید والأفضل للدول العربیة، إذ  -
رغبت في تقویة حضورها بالمشهد الاقتصادي والتجاري والمالي العالمي لإطلاق هذه 

 .الكیانات

  :یلي إثر ما توصلنا إلیه بعد دراستنا هذه نوصي بما

ن وضح القول - ٕ في العدید من المسائل التي  إن المشرع الجزائري كان مقصرا وا
تتطلبها عملیة الاندماج، لا سیما في الأحكام الخاصة بشركات المساهمة إذ یحتاج 

ضافات، فعلى المشرع أن یلعب المواد القانونیة إلى تعدیلات و  هذا العدد القلیل من ٕ ا
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ر دور المشجع بأن یضع نظاما قانونیا متكاملا للإحاطة بعملیة الاندماج تفادیا لظهو 
  :یلي عقبات تعرقل إتمام هذه العملیة، وعلیه نوصي المشرع الجزائري بما

وضع تعریف دقیقا للاندماج كونه عقد یرتب آثار قانونیة بالنسبة لعدة أطراف، -  
قراره بأحكام خاصة به كونه عقد قائم بحد ذاته له ممیزات وأركان خاصة به تمیزه  ٕ وا

هو المصطلح دماج بمصطلح الاندماج و مصطلح الإعن باقي العقود، مع استبدال 
  .المتداول لدى أغلب التشریعات

بما أن المشرع الجزائري قرر للدائنین الحق في معارضة الاندماج فعلیه من  -  
باب أولى أیضا تقریر ذلك بالنسبة للمساهمین، إذ لا یمكن إرغامهم على البقاء في 

  . الشركة الدامجة أو الجدیدة

زائري بالاهتمام بإحدى جوانب هذه العملیة التي كان قد نوصي المشرع الج -  
من  756باستثناء المادة لیة على الأفراد حیث أنه و أغفله ألا وهو مدى تأثیر هذه العم

التشریع التجاري التي نصت على حق الدائنین في الاعتراض على مشروع الاندماج، 
مساهمین، أو حملة حصص فإن المشرع الجزائري لم ینظم أثار هذه العملیة على ال

التأسیس أو حتى حملة السندات بل ترك الأمر مفتوح تستنتج أحكامه من القواعد 
  .العامة

نوصي السلطات المختصة بمحاولة القیام بدراسات واستقراءات عملیة لبیان -  
الأرباح المحصلة من عملیة الاندماج لتشجیع المستثمرین وتحفیزهم لزیادة رغبتهم في 

  .على الدخول في عملیات اندماجالإقبال 

على الدولة القیام بتكوین إطارات تعني بعملیة الاندماج، وتخصیص موظفین -  
أكفاء وتمكنهم من الإطلاع على تجارب الدول الخارجیة التي تشهد رواجا في مجال 

  .الاندماج لتأطیر الاندماج في الشركات الوطنیة
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سوق الجزائریة للتوعیة بأهمیة الاندماج، إصدار تشریعات ذات نوعیة راقیة في ال -  
  .ومدى قدرته على تنمیة الاقتصاد الوطني

وفي الأخیر ما یسعنا قوله هو أن مشرعنا الجزائري في الظاهر انتهج سیاسة التشجیع 
على اندماج الشركات، لكن عندما نغوص في هذه السیاسة نجدها كانت متأنیة وغیر 

ذه العملیة، الأمر الذي على مشرعنا الوطني محاولة مشمولة بالدراسة لكافة نواحي ه
لمامه بإهتمام أكبر ٕ   .   إعادة النظر فیه وا
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  :ملخص
یعد الاندماج التجاري بین الشركات ظاهرة في الحیاة الاقتصادیة التجاریة 
المعاصرة، فهو یشكل مظهرا من مظاهر التركیز الاقتصادي التي أملته علینا العولمة 

  .والتحرر الاقتصادي والتجاري العالمیین
ر من أجل انشاء والاندماج هو العملیة التي یتم بمقتضاها اتحاد شركتین أو أكث  

شركة واحدة تظهر في الشركة الدامجة في صورة الضم، أو الشركة الجدیدة في صورة 
  .المزج

وقد وضع المشرع الجزائري تنظیما قانونیا خاص باندماج الشركات المساهمة   
إذ یتطلب إنجاز هذه العملیة التحضیر لها من خلال . ضمن أحكام القانون التجاري

م جملة من الشروط الموضوعیة والشكلیة، و بعد مصادقة الجمعیات إعداد مشروع یستلز 
العامة الغیر العادیة في الشركات المعنیة على مشروع الاندماج حسب الأحوال، یتحول 
هذا الأخیر إلى عقد ملزم یرتب أثاره في مواجهة الغیر ابتداء من یوم إتمام إجراءات 

  .شهره
یة كبیرة لما لها من أبعاد قانونیة متشعبة عن تتمتع ظاهرة الاندماج بأهمیة قانون  

حقوق ومصالح الكثیر من الأشخاص وترتب التزامات عدیدة في ذمتها، كما له أثر بالغ 
على المساهمین والدائنین والغیر، ولعل فكرة الانتقال الشامل للذمة المالیة، تعد المبدأ 

  . الذي یبرر مختلف الآثار القانونیة لعملیة الاندماج

-Résumé- 

Dans la vie commercial et économique moderne , la fusion commercial 
des socités est considérée de nos jours comme un phénoméne, et elle est 
comptée parmi les effets de la concentration économique qui a été dicidée par la 
mondialisation et le libéralisme économique et commerciale au niveau 
mondiale.  

 Et la fusion peut étre de deux maniére, l’union de deux sociétés ou plus 
pour la création d’une seule société qui est la société fusionnante ce qu’on 
appele la forme d’annescion et la novelle société dans la forme de mélange.  

le législateur alagérien a mis un dispositif juridique pour l’intégration entre les 
sociétés par actions et ce dans les dispositions du code de commerce.  

 La réalisation de cette opération nécessite la préparation d’un projet qui 
nécessite aussi un certain nombre de conditions et formalités objectives. Après 
approbation par les assemblées générales non ordinaires dans les entreprises 
concernées, il devient un contrat obligatoire, qui danne ces effets contre les tiers, 
à la date de sa parution et a partir de ce moment il est objet au contrôle 
administratif et juridiciaire.    


